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  ة         ـــــــــــدمــــقــــــم

إن التطور الصناعي والرقي الذي عرف منذ بداية القرن العشرين أدى إلى التطور الإنتاج وظهور 

بحيث تحول نمط الاستهلاك من مواد بسيطة وغير   ،روفة من قبل في مختلف الميادينمنتجات غير مع

لإشباع حاجيات البشرية إلى منتجات أكثر حداثة اقبل عليها الفرد بشكل قوي لتلبية حاجياته كافية 

  .من لباس وأكل وشرب وكل ما ينعش متطلباته ويحقق رغباته

ال التجار بالجملة في مع بداية التسعينات قامت الجزائر بتحرير التجارة الخارجية وقامت بإدخو 

كما أصبحت المنتجات   ،ضل التطور الكبير في هذا ا�ال عليها فيمما أضفى مرونة  ،هذا ا�ال

من مخاطر قد تحملها تحمله  بمدى الحديثة تثير فضول المستهلك مما يدفعه إلى الإقبال عليها جاهلاً 

  تلك المنتجات

 مكانة كبيرة في توجيه النشاط الاقتصادي فالمنتج لا يمكنه القيام بعملية الإنتاج يمثلالمستهلك ف

لما يلعبه الاستهلاك من دور في الحياة اليومية لا يمكن  ،إلا إذا كانت هناك دراية بحاجات المستهلكين

  .لأي كان أن يستغنى عنه حيث يؤثر على الحياة الاقتصادية برمتها

ه من سلع وخدمات وكثرة إذا كان فتح وتوسيع الأسواق نعمة من الناحية الاقتصادية لما توفر ف

إلا أنه في بعض الأحيان قد يعد نقمة إذا قصده المستهلك وتضرر لعدم مطابقة البضائع  ،التعاملات

عرضة لبضائع أصبحت الأسواق  إذ ،حاجة لها من حيث النوعية والجودةللمواصفات التي هو في 

وبدون وعي يقبل على هاته المنتجات وبقوة قصد تلبية حاجياته فالمستهلك  ،استهلاكية غير أصلية

فالعون  ،لأخير وعند وقوعه في الخطر يتفطن لمدى الأضرار التي تلحقها هاته السلع والخدماتوفي ا

الاقتصادي قد لا يهمه صحة وسلامة المستهلك أكثر من الربح فيعتمد على وسائل من شأ�ا تغليط 

  .وتشويش المستهلك بعيدا عن الصدق والنزاهة في المعاملات التجارية
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بدورها على التحلي بالصدق والأمانة في المعاملات تحدثت  التي لإسلاميةاورجوعاً إلى الشريعة 

يأيها الذين أمنوا اتقوا االله   وجلاب العزبز الحكيم في قوله عز ليها في الكتع والتي جاء النص

   .2العهد كان مسئولاً  إنوأوفوا بالعهد  وقال أيضا ، 1وكونوا مع الصادقين

ونية تكفل حماية توفير ترسانة قان إلىي على غرار غيره من التشريعات سعى المشرع الجزائر حيث 

المتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك وكان أخرها  023/ 89أولها القانون  ،المستهلك وحقوقه

  .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09/034القانون 

وأجهزة إدارية أسند إليها مهمة ومن أجل ضمان أكثر لحقوق المستهلكين وضع المشرع قواعد 

إضافة للجمعيات لما تلعبه من دور في الدفاع والتحسيس  ،ابة للمنتوجات المعروضة في السوقالرق

  .وتوعية المستهلكين إلى جانب الهيئات القضائية

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية من بين أهم  04/025عد القانون يُ كما 

وهما من الدعائم  ،ارتكز في تنظيمه على مبدأي الشفافية والنزاهة ، والذيمة للسوقالنصوص المنظ

التي يقوم عليها السوق بالنظر لما لهم من أهمية ودور في إضفاء الوضوح على الممارسات التجارية 

  .وحماية مصالح الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين

  

 

                                                             
  سورة التوبة.، 119الآية  -1
  سورة الإسراء.،  34الآية  -2
، الصادرة بتاريخ 06، يعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج.ر.ج.ج.، العدد 1989فيفري  08، المؤرخ في 89/02القانون رقم  -3

  .(الملغى) 1989فيفري  08
 8، الصادرة بتاريخ 15عدد ال، .ج.جر.، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج25/02/2009، المؤرخ في 09/03القانون رقم   -4

  .2009مارس 
 الصادرة 41 العدد ج،.ج.ر.ج التجارية، الممارسات على المطبقة القواعد يحدد ،2004 يونيو 23 في المؤرخ 04/02 رقم الأمر -5

  .والمتمم المعدل ،2004 يونيو 27 بتاريخ
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 وعـــوضــمــالة ــيــــــمــــــهأ  

أهمية الدراسة في ظل تزايد حالات الغش التجاري وانتشار الممارسات التجارية خارج  تبرز

فافية ونزاهة الممارسات وبالنظر للأهمية البالغة التي تكتسيها ش ،الأعراف النزيهة والأطر الرسمية

قصد  مما يتطلب ايجاد حل بوضع حد للتجاوزات التي تؤثر على نزاهة الممارسات التجارية ،التجارية

  .حماية المستهلك وتحقيق حاجياته

غير النزيهة في ويتوقع أن تمثل الدراسة إضافة لموضوع حماية المستهلك من الممارسات التجارية 

كما تعد هاته الممارسات   ،الذي هو موضوع لم يلق الاهتمام الكافي لدى الباحثين ،التشريع الجزائري

جل تحقيق مبتغاه من الربح وتسويق منتجاته على أوسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها العون من 

وبدورها تعود بالخطر والضرر على المستهلك الذي هو الطرف الضعيف في العلاقة  ،يرى أفضل ما

  .التعاقدية

بإبراز مدى اهتمام الدولة بتوفير  ة أساساً كما تبدو أهمية البحث في كون حماية المستهلك مرتبط

لا من خلال النصوص التشريعية إالذي لا يكون  ،حماية للمستهلك عن طريق إظهار دور أجهز�ا

وتتضح أيضا هذه الأهمية بالأساس في أن الحماية لا يختص �ا تشريع أو قانون بعينه بل لا زالت 

  .المختلفة في طبيعتها والمقصد التي تسعى إلى تحقيقه تكفلها تشريعات متفرقة باختلاف فروع القانون

تنوع صورها من ت تأتي هاته الدراسة لإبراز ل خطورة هاته الممارسات التجارية غير النزيهةظففي 

تقليد للعلامات التجارية والمنتجات والإشهار إضافة إلى تشويه سمعة العون الاقتصادي وغيرها من 

بعد من ذلك أ إلىوتلحق الضرر بالمستهلك بل وقد تتعدى  ،تصاديالصور التي تمس بالعون الاق

حيث تنقر هذه السلبيات وتمس بالتركيبة البشرية  ،تصاد الوطني وكذا الأمن والسلامةثر وتمس بالاقؤ لت

  .وتتعدى الى اقتصاد البلاد من خلال التغيرات السريعة التي تعرفها
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 وعــــــوضـــمـــداف الـــــأه  

المشرع الجزائري من خلال ضبط  إبراز سياساتالدراسة إلى توضيح  هذه�دف من هلال 

هـذا الممارسات التجارية غير النزيهة للمستهلك من  ، وتوفير الحماية اللازمةنزاهة الممارسات التجارية

ي والتي بموجبها يتعدى عون اقتصاد ،من جهة أخرىالأعوان الاقتصاديين وكذا حماية  من  جهة،

للأعراف التجارية  مخالفة ،على مصالح عون اقتصادي أخر أو عدة أعوان آخرين بأساليب غير نزيهة

وبالأساس إلى الربح الأكبر والعمل على جلب  ،فالعون الاقتصادي يسعى دائماً  ،النزيهة والنظيفة

الضوء على واقع بتسليط  ، للممارسات التجارية في الجزائرتحديد الإطار القانوني وكذا ،المستهلك

  .الرقابة على الممارسات التجارية غير النزيهة

 اشــــكـــــالــــــيــــة الـــمــــوضــــــوع       

  إن غرض الدراسة هو محاولة الإجابة على الإشكالية الرئيسية التالية:

 لحماية المستهلك منما مدى فعالية الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري 

  الممارسات التجارية غير النزيهة ؟

  وتتفرع هذه الإشكالية أسئلة فرعية:

  غير نزيهة. وما هي صور ماهي المعايير التي أخذ �ا المشرع الجزائري لاعتبار الممارسة التجارية

 ؟هاته الممارسات 

  ليات وهل هذه الآتكفل الحماية للمستهلك ؟ هياكل و هل وفق المشرع الجزائري في إيجاد آليات

 ر الحماية للمستهلك ؟ ــيـلتوفتكفي المقررة لوحدها 

  ؟  النزيهة غير التجارية الممارسات من للمستهلكالمقررة   والجزائــية المدنــيــة الـــحمايةماهي      
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 عــــبـــــتـــمـــال جــــــهـــنـــــمــــال  

إن دراسة موضوع حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة ومدى فعالية هذه 

الاعتماد على المنهج الوصفي لرصد مختلف المفاهيم التي تتعلق  فرض عليناالحماية على أرض الواقع 

  انونية.ووصف مداخله وآلياته وأسسه الق بموضوع حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة

التحليلي الذي يقوم على جمع المعلومات والقواعد واستخلاص أهم الأحكام كذا المنهج و  

واتبعناه كذلك من أجل تحليل المواد القانونية التي سنت في التشريع الجزائري  ثالمتعلقة بموضوع البح

  للوصول إلى فكرة نوضحها، ونزيل الغموض حولها، 

 وعـــوضــمــم الــيــســـقـــت  

 أولهما وفق خطة مكونة من فصلينللإجابة على الاشكالية المطروحة قسمنا موضوع الدراسة 

الآليات  فتطرقنا فيه إلى الثاني، أما الفصل للنزاهة في الممارسات التجارية حمل عنوان الإطار القانوني 

 .القانونية لحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة 
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  صل الأولـــــفــــال

  ةــــاريــجـتــارسات الـمـمــي الـــة فــزاهـنـلــل الإطار القانوني

النهوض بالنشاط الاقتصادي وذلك من خلال و  الأرباحتحقيق  إلىالاقتصاديون  الأعوانيسعى 

 إطارالتنافس كون العلاقات في لجلب المستهلك و  الأساسيةعد الركيزة الممارسات التجارية التي تُ 

  .والمصالح الأطرافالممارسات التجارية متعددة 

حرص المشرع الجزائري على تعزيز الشفافية والنزاهة في مختلف ا�الات على غرار مجال 

 محل الدراسة 04/021كرس القانون  ،الإلزاميةمجموعة من القوانين  بإصدارالممارسات التجارية 

عرف  ،المستهلكينفافية والنزاهة بين المتعاملين و الشالمطبقة على الممارسات التجارية  المحدد للقواعد

مع تطور النظام  تماشياً  ،في تنظيم الممارسات التجارية غير النزيهة هاماً  التشريع الجزائري تطوراً 

القواعد العامة لاسيما  لأحكامتخضع  الأمرالاقتصادي للدولة حيث كانت هذه الممارسات في بادئ 

   .2منه 124القانون المدني في المادة 

 مروراَ  89/123 بالأسعاربنصوص خاصة بدأ بالقانون المتعلق  بتنظيمهابعد ذلك بدأ المشرع 

 04/02القانون  إلى وصولاً  03/035 بالأمرالمتعلق ب المنافسة واستبداله  95/064 الأمر إلى

ص على جل من خلاله ن الجزائريتنظيم الممارسات التجارية في التشريع نص خاص ب أولالذي يعتبر 

ووضع معايير للتعرف عليها تعتبر الممارسات التجارية مخالفة لقواعد النزاهة  التجاريةصور الممارسات 

                                                
  السالف الذكر.، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  04/02الأمر رقم  -1
 30، الصادرة بتاريخ 78العدد  ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج.رج.ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -2

  .1975سبتمبر 
  . (ملغى).1989يوليو  19الصادرة بتاريخ  16، يتعلق بالأسعار، ج.ر.ج.ج  العدد 1989يوليو  5، المؤرخ في 89/12الأمر رقم  -3
 1995فبراير  22يخ  ، الصادرة بتار 09، يتعلق بالمنافسة ملغى، ج.ر.ج.ج، العدد 1995فبراير  8، المؤرخ في 95/06الأمر رقم  -4

  (ملغى).
، 2003يوليو  20، الصادرة بتاريخ 43، المتعلق بالمنافسة ،ج.ر.ج.ج، العدد 2003يوليو  19، المؤرخ في 03/03الأمر رقم  -5

  المعدل والمتمم. 
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المحدد للقواعد المطبقة على  04/02 ق.م.تباب الثالث من النص عليه المشرع الجزائري في  ما

   .الممارسات التجارية

  ةــــاريـــجــتـــات الــــارســـمــــمــة الــيـــاهـــم :الأولث ــحــــبــمــــال

 ،تكون المنافسة شريفة أنبكل حرية شرط  أن يتنافس التجار فيما بينهم في التجارة الأصل

ق السو  إلىالاقتصاديين حرية الدخول  للأعوانتتيح حرية المنافسة  أنفالواقع تقوم على النزاهة 

كبر عدد أيمكن التجار من تسويق  وهذا ما ،عوائق أودون قيود  وممارسة حرية التجارة والصناعة

تجسيد ذلك مرهون بالحفاظ على حقوق  أن إلا ،الأرباح أقصىممكن من المنتوجات والحصول على 

وعلى ذلك نجذ مختلف التشريعات المنظمة لقواعد المنافسة  ،وهو المستهلك ألاالطرف الضعيف 

التجارية في ضوء  الأنشطةا ممارسة وحماية المستهلك تنص على مجموعة من القواعد القانونية مضمو�

ن الحرية في م حرية التجارة يتيح للعون الاقتصادي هامشاً  أمبدكان   إذااحترام حقوق المستهلك ومنه 

  .(المطلب الأول) ممارساته الاقتصادية

ومن هنا قام المشرع الجزائري بحظر جملة من  ،قواعد النزاهة بمراعاةهذه الحرية مقيدة  إلا أن

التي بموجبها يتعدى العون الاقتصادي على مصالح عون و  ،سات التي تلحق الضرر بالمستهلكالممار 

        (المطلب الثاني). 04/02 ق.م.توالتي فصل فيها المشرع  بموجب  أخر

  تعريف الممارسات التجارية غير النزيهة وبعض المفاهيم المشابهة لها :الأولالمطلب 

 النزيهة باتت مصالح المستهلك متضررة حيث يسعى يرغ ل تعدد الممارسات التجاريةظفي 

تحقيق مصالحه  من خلالها إلى)  العون الاقتصادي سواء كان (منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم الخدمة

 وهذا ما ،حرية التجارة والمنافسة بينه وبين المستهلك إلىفي ذلك  التجارية وتسويق منتجاته مستنداً 

الحفاظ على اسمه ومكانته في  إلىنجم عنه سعي كل منافس  ظهور متنافسين في السوق مما إلى أدى

  .كق ذللة لتحقيالنظر عن طرق المستعمالمنافسين بغض  بالأحرى أوالسوق بين التجار 
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                                                      ةــهــزيــنــير الــة غــاريــجـتــات الــارســمـمــف الــريـــعــت: الأولرع ــفـــال

حرية الغير في التجارة عرف  بمراعاةمشروع  تقترن في ذلك  إطارتقوم المنافسة في  أنلابد 

عدة  إلى الآمرحيث خضعت في بادئ  ،في تنظيم الممارسات التجارية هاماً  التشريع الجزائري تطوراً 

 ينظم الممارساتخاص  أول نصالذي اعتبر  ،04/02 رقم القانون إلى وقوانين وصولاً  أحكام

 التجارية ولمعرفةالمشرع من خلاله إلى إعادة تنظيم الممارسات  أري والذي لجالتشريع الجزائ التجارية في

ثم  )أولاً ( من معرفة المقصود بالممارسات بالتجارية أولاً بد مارسات التجارية غير النزيهة لا بالم المقصود

  .)(ثانياً المقصود بالممارسات التجارية غير النزيهة 

  ةــــاريـــجــتـــات الــارســمــمــف الــريــعــت :أولاً 

 02 /04رغم تنظيمها بموجب القانون رقم  الجزائري الممارسات التجاريةعرف المشرع لم يُ  

 تعريف الممارسات التجارية ه يمكنوعلي ،الذي كرس من خلاله مبدأ الشفافية الممارسات التجارية

عوة د إلىيقوم �ا العون الاقتصادي يهدف من خلالها  أنالتي يمكن  الأفعالمجموعة من  أ�اعلى 

  .لضمان سير نشاطه التجاري أرباحوترويج منتجاته وتحقيق  المستهلك للتعاقد

  ةــهــزيـنــر الــيــة غـــاريــجــتـــات الـــممارســف الــريــعـــت :اً ــيــانـــــــث

يتضح  أنه عرف المشرع الجزائري المقصود بالممارسات التجارية غير النزيهة بشكل مباشر غيرلم يُ 

كانت   إذاالمشرع قد وضع معيارين لتحديد فيما  أن 04/02من القانون  26لنا من نص المادة 

التجارية  رافالأعلة مخالفة حيث تكون المنافسة غير نزيهة في حا ،الممارسات التجارية غير النزيهة

جد  الأولفالمعيار  ،أخرىالاقتصادية من جهة  الأعوانالنزيهة والنظيفة من جهة ومساسها بمصالح 

تمليه قواعد  وكذلك مخالفة كل ما ،انين والمحظورات الشرعيةيشمل كل ما من شأنه مخالفة القو  واسع

ما بخصوص مساس الممارسات التجارية غير النزيهة بمصالح عون أ ،الآخرينومراعاة مصالح  الأخلاق

 ضرارالإنه أتجارية على نحو من ش ممارساتفيقصد بذلك استعمال  آخريناقتصاديين  أعوانعدة  أو

           .عونبمصالح ال
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لما هو منصوص عليه بموجب التوجيه  نتعرف على المقصود �ا وفقاً  أنلهذا القصور ينبغي  ووفقاً 

التي يتضح من خلالها أن  2فقرة  5حيث جاء في نص المادة  ،CE 09/2005 الأوربي رقم

�ا أوكانت من ش ،لما تقتضيه قواعد النزاهة المهنيةالممارسات التجارية تعبتر غير نزيهة إذا كانت مخالفة 

المستهلك من حال عدم وجود  قادرة على تغييرها بطريقة رئيسية ينتقل منها أوالمستهلك  إرادةتغيير 

الذي خلفته في نفسه الممارسات  للأثر وهذا نظراً  ،الأخيرةحالة نشوء هذه  إلىالرغبة في التعاقد 

  .1التجارية غير النزيهة

مخالفة للأعراف وما ينبغي التحلي به أثناء ممارسة  ومن هنا يمكن القول بأ�ا كل ممارسة تجارية 

 إلىالتجارية التي تؤدي  الأنشطةممارسة  أثناءالتحلي به  وما ينبغي الأنشطة التجارية التي تؤدي إلى

  .2العون الاقتصادي والمستهلكين بمصالح الإضرار

  ة   ـهـنزيـير الـارية غــتجــلممارسات الــة لــهــمشابــم الــيــاهــمفــعض الـــب :يــانـثـــفرع الـــال

النزاهة في العمل التجاري وخاصة في عقود الاستهلاك كطريقة من  مبدأالمشرع الجزائري كرس 

ونقصد بنزاهة  3التجار في تعاملهم مع المستهلكين وأمانةجل ضمان جدية ونزاهة وصدق أ

    :ية وفقا للتشريع الجزائري ما يليالممارسات التجار 

   04/02 من منظور قانون الممارسات التجارية الممارسات التجارية غير النزيهةأولاً: 

    ة والنزيهة وقد حددها المشرع وهي:التجارية النظيف للأعرافوهي مخالفة 

  منتوجاته أوتشويه سمعة العون الاقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس سمعته.  

  الذي  الإشهار أوخدماته  أوتقليد منتوجاته  أوتقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس

  .في ذهن المستهلك أوهام أوبزرع شكوك  إليهيقوم به بقصد كسب زبائن هذا العون 

                                                
كلية الحقوق كتوراه في الحقوق،  غربوج حسام الدين، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، أطروحة د  -1

   .20، ص 2018، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والعلوم السياسية
  . 22، ص نفسهالمرجع  -2
العدد  ،، ، جامعة محمد خيضر بسكرةمجلة الحقوق والحريات، "مواجهة الشروط التعسفية كآلية لحماية المستهلك"زرداري عبد العزيز،  -3

  . 82، ص 2017، 14
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  صاحبها أو تجارة مميزة دون ترخيصاستغلال مهارة تقنية.  

  الشريك  أولصاحب العمل  الأضرارشريك قصد  أوقديم  أجيرالمهنية بصفة  الأسرارالاستفادة من

  .1القديم

 المحظورات الشرعية وعلى  أوبمخالفة القوانين  فيهااضطرابات  أحداث أوبتنظيم السوق  الإخلال

  .إقامة أوو ممارسة أوجه الخصوص التهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط 

 أوكتبديد   خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس وتحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة إحداث 

  .2السمسرة غير القانونيةالطلبات و ية واختلاس البطاقات و تخريب وسائله  الاشهار 

  3اضطراب بشبكة البيع أحداثو.                                   

 الأعرافمحل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس �دف استغلال شهرته خارج  إقامة 

من القانون  26المادة ف ،التضليلية الإشهارات إلى بالإضافةوالممارسات التجارية التنافسية المعمول �ا 

التجارية النظيفة  للأعرافتمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة  بأحكامجاءت  04/02

 آخريناقتصاديين  أعوانعدة  أووالتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون  ،والشرعية

صور  8اهر هذه الممارسات التجارية غير النزيهة في تي تليها مباشرة توضح وقد بينت مظالمادة ال أما

  .4سابقا إليها الإشارةتمت 

النزيهة لمهنة التجار وهذا  للأعرافبتجريمه هذه السلوكات المخالفة  المشرع فعلاً  أحسنوقد 

الثقة والائتمان والمنافسة الشريفة والمتمعن في هذه السلوكات  أساسهان التجارة لأ ،منطقي الشيء

  .والائتمانتطبيق لمبدئي الثقة  إلاما هي  أ�االتجارية غير النزيهة يجد 

                                                
  .23خ حسام الدين، المرجع السابق، ص غربو  -1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة الأبحاث القانونيةالمعدل والمتمم،  04/02جرائم الممارسات التجارية في ظل القانون  ،سهيلة بوزبرة -2

  . 129 -127، ص ص 2017، 05جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، العدد 
  . 129المرجع نفسه، ص  -3
، "2004يونيو  23المؤرخ في  04/02شفافية الممارسات التجارية قبل وأثناء مرحلة التفاوض على ضوء القانون رقم "حساني علي،  -4

  .81ص  ،2011 ،11العدد  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسانمجلة العلوم القانونية الإدارية والسياسية
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الممارسات التجارية غير النزيهة صورتين  إلىالممارسات التجارية غير النزيهة تنقسم  ننستنتج بـأ

  .1غير النزيهة الضارة بالمتنافسين الممارسات التجاريةو الضارة بالمستهلكين 

   ةــيـــرعــشــر الـيـــة غـــاريـــجــتــات الــمارسـمـــالاً: ــيــانـــث

 والثاني من الباب الثالث من القانون المحدد لقواعد المطبقة الأولتولى المشرع بيا�ا في الفصلين 

التي يقوم �ا المهني  الأعمالويقصد بالممارسات التجارية غير الشرعية تلك  ،على الممارسات التجارية

لاعتبارها في  أولخطور�ا  هاإليبحيث تعتبر ممنوعة ولا يمكن اللجوء  ،في العقود المبرمة مع المستهلك

 أنحال  بأيويمكن اعتبار هذا النوع من الممارسات نشاطات ممنوعة لا يمكن  ،مصلحة المهني المحضة

  .2تدرج في عقد من العقود التجارية

أي العون  المهني إليهاوتتمثل هذه الممارسات التجارية غير الشرعية في السلوكات التي يسعى 

 3في العقد الأخرتتحقق مصلحة الطرف  أنالاقتصادي والتي من خلالها يحقق مصلحته من دون 

  :وقد بين المشرع الجزائري هذه الممارسات فيما يلي مستهلكاً  أو اقتصادياً  سواء كان عوناً 

 يــــرعـــرر شــبــع دون مـيــبــال ضــــرف .1

عرض البائع  أنحيث  ،الجمهور معروضة للبيع اعتبر المشرع كل سلعة معروضة على نظر

 أوذا تقدم شخص يطلب سلعة إف ،وملزماً  إيجاباً يعتبر  أسعارهامقدم الخدمة مع بيان  أوللسلعة 

رفض البيع واعتبر رفضه للبيع  باتاً  خدمة عند طلبه ذلك ينعقد العقد ومن هنا يمنع على البائع منعاً 

  .دون مبرر شرعي جريمة يعاقب عليها القانون

 

  

                                                
  .131 129، المرجع السابق، ص ص سهلية بوزيرة -1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة الاجتهاد القضائي، "حماية المستهلك وفقا لمبدأ نزاهة الممارسات التجارية"عيسى حداد،  -2

  .326، ص 2017، 14العدد  ، محمد خيضر، بسكرة
  .326المرجع نفسه، ص  -3
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  ةــــئـــافـــكـــح مـــنـــع مــــع مــيـــبــــال .2

جل ترويج لبضائعهم على منح مكافئات لكل من أيقدم هنا في هذه الحالة بعض الباعة من  

تتسبب المكافئة في رفع سعر  أنوهذا الفعل حضره المشرع لاعتباره نوع التضليل بحيث يمكن  ،يشتري

نه استثنى في هذه أغير  ،الأسعارالمضاربة في  إلىالخدمة بالرغم من قيمتها هذا ما يؤدي  أوالسلعة 

من المبلغ % 10 من نفس السلعة محل البيع لا تتجاوز المكافأةكانت   إذاالتجريم  الحالة من محل

  .1للبضاعة الإجمالي

 ارةـــســخـــــع بــيـــبـــادة الــــواع روطـــمشـــيع الـــبـــال .3

البيع  إعادةأما  ،تقديم خدمة وضع شروط أورع الجزائري عند البيع منع المشالبيع المشروط هو 

من  دنيأبيع سلعة بسعر  إعادةيمنع  « تنص على أنه 04/02من القانون  19المادة  بخسارة

  .2سعر تكلفتها الحقيقي

 إليهويقصد بسعر التكلفة الحقيقي سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة يضاف  

         :نه لا يطبق هذا الحكم علىأالنقل غير  أعباءالحقوق والرسوم وعند الاقتضاء 

 السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع.   

 اثر تنفيذ حكم  أو إنهائه أوحتمية بسبب تغيير النشاط  أو إراديةتي بيعت بصفة السلع ال

  قضائي                                           

  البالية تقنياً  أو مية وكذلك السلع المتقادمةسالسلع المو.   

  الحالة قل وفي هذه أعر و يمكن التموين منها من جديد بسأالسلع التي تم التموين منها

 .التموين من جديد إعادةالبيع يساوي سعر  لإعادةر الحقيقي يكون السع

  

                                                
   .   131، المرجع السابق، صزبرةسهيلة بو  -1
  .328عيسى حداد، المرجع السابق، ص  -2
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  الأعوانالبيع يساوي سعر المطبق من طرف  إعادةالمنتوجات التي يكون فيها سعر 

 .1» ين حد البيع بالخسارةيقل سعر البيع من طرف المتنافس إلابشرط  الآخرينالاقتصاديين 

  ةــسيــيـــدلـتـــة الــجاريــتــات الــارســـمــمـــال اً:ـــثـــالــــث

اللبس حول  إحداثمن شا�ا  بأعمالسية قيام المنافس يقصد بالممارسات التجارية التدل

الغش هي بمثابة اعتداء مباشر على الشفافية فطرق  أو ،ةيمنتوجاته باستعمال وسائل تدليس أوالتاجر 

وتقليد واستعمال الاسم والعنوان التجاري والعلامة التجارية  التزوير أهمهامتنوعة من والتدليس كثيرة و 

وذلك  ،من حيث الشكل واللون والمواصفات آخرينمنتجين ومنتجات  تقليد السلع أو أخرلتاجر 

  .2بالعون الاقتصادي المنافس لزبون وترويج بضاعته والإضراراللبس والغلط لدى ا إحداثقصد 

لترويج  المشروعيةالعون الاقتصادي يمكنه استعمال كافة وسائل  إنومع ذلك يمكن القول  

ة ءدرجة التدليس والاسا إلىتحمل هذه المبالغة  إلاولكن بشرط  ،منتوجاته حتى ولو بالغ في الدعاية لها

    .آخرينبضائع ومنتجات منافسين  إلى

 04/02من قانون  24/25في المواد  دليسيةتالجزائري على الممارسات التجارية النص المشرع 

                           :إلىتمنع الممارسات التجارية التي ترمي  « أنهعلى  24بحيث تنص المادة  ،سابق الذكرال

  للقيمةدفع واستلام فوارق مخفية.  

 فواتير وهمية مزيفة أور وهمية يتحرير فوات.  

 الشروط الحقيقية  إخفاءتزويرها قصد  أو إخفائهاالوثائق التجارية والمحاسبة و  إتلاف

  .» للمعاملات التجارية

                                                
  131سهيلة بو زبرة، المرجع السابق، ص -1
، ص 2014، 1، جامعة الجزائر كلية الحقوقجستير في الحقوق،  اممتيش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة  -2

65.  
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  :يمنع على التجار حيازة « أنهعلى  04/02 ق.م.تمن  25المادة كما تنص 

  مصنعة بصفة غير شرعية أومنتوجات مستوردة.  

  للأسعارمخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع الغير المبرر.  

  الشرعية قصد بيعهمخزون من المنتجات خارج موضوع تجارتهم «.  

جل مجانية الحقيقة أالعون الاقتصادي من  إليها أفهذه الممارسات تعتبر وسائل احتيالية يلج

ولذلك تدخل المشرع عن طريق  ،كبر قدر من الفائدة ولو على حساب مصلحة المستهلكأوتحقيق 

  .1توفير بيئة تجارية صادقة ونزيهة جلألا بصفة مطلقة وبصفة مبدئية من  منعها

  يةـفــعســتــة الــدياـــقــعــتـــات الــممارســـال: اً ــعــــراب

ما  ن الحرية التعاقدية كثيراً أو  ،دائماً  وعادلاً  مشروعاً  الالتزام التعاقدي ليس التزاماً  أنلقد ثبت 

تجعل المتعاقدين في العلاقة بين المستهلكين الضعفاء تحت رحمة  ما كثيرة فهي غالباً   أضرار إلى أدت

انفرد المحترف بتحرير عقد  إنظاهر بقوة في العقود والشروط حيث عدم التوازن  ،الأقوياءالمحترفين 

رادية من جانبه بصفة انف المبيعطه تحديد الثمن اشاء من الشروط التعسفية كاشتر  نموذجي يضمنه ما

من ضمان  جزئياً أو  نفسه كلياً  وإعفاءظه بحق تعديل مواصفات المبيع دون تخفيض الثمن ااحتفو 

 إحداثدفع المشرع الجزائري للعمل على  وهو ما ،...الخ التسلمفي  التأخيرعن  أوالعيوب الخفية 

     .2زن العقدي بين المحترف والمستهلكالتوا

كل بند « على مفهوم الشرط التعسفي بأنه:  04/02  من ق.م.ت 5 فقرة 3ادة المجاءت 

 الإخلالنه أمن ش أخرىشروط  أوعدة بنود  أومشترك مع بند واحد أو  بمفردهشرط  أو

  .» العقد أطرافبين حقوق وواجبات  بالتوازن الظاهر
                                                

  .328ص  عيسى حداد، المرجع السابق، -1
، كلية الحقوق والعلوم السياسة،  الحقوقبوجميل عادل، مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة، مذكرة ماجستير في  -2

  .107، ص 2012جامعة مولدي معمري، تزي وزو، 
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يقصد بالشرط التعسفي ذلك الشرط الذي يترتب على وجوده عدم توازن واضح بين طرفي 

جة ذلك بميزة فاحشة نتي ويأتيالذي يستخدم نفوذه الاقتصادي  الأخيرالعقد والتزاماته لصالح هذا 

                                                                                                                       .1على المستهلك

بمصالح وحقوق  الإضرارملحقاته ويترتب عليه  أوكل شرط يدرج في العقد  يعرفه الفقه

المحترف في مواجهة  أوالمستهلك التي يحميها القانون ويترتب عليه عدم التوازن العقدي لصالح المهني 

  .2الاقتصادية" أوالدراية التقنية  أوتتوافر لديه الخبرة  المستهلك الذي لا

شرط تعسفي وذلك  إزالة أوالمشرع على حذف  أكدمن منطلق الوقاية خير من العلاج و  

 بين المستهلك والبائع، تعتبر شروطاً حيث ضمنها بقائمة  04/02 ق.م.ت من  29 بنص المادة

 الذي جاء عملا،  306-06بالمرسوم التنفيذي  الأولىمن القائمة  أطول بأخرى وسرعان ما أردفها

د الاستهلاك الذي قالتوازن لع إعادةنه بغرض أبل  04/02 ق.م.تمن  30المادة  إليه أحالتبما 

بعض العقود من طرف محاولة التحديد المسبق  إلىتخلى الشروط التعسفية بتوازنه انصرف التفكير 

نوع من الشكلية   أنذلك  ،إلزاميةوفي بعض علاقات المهنيين بالمستهلكين تكون هذه الطريقة  ،المشرع

بنود تعسفية من جانب  إملاءالرضائية له فعالية في الرقابة وذلك للوقاية من  مبدأكاستثناء على 

عدم  تقتضيوالحماية من البنود التعسفية ، الاستهلاكيالعون الاقتصادي على غرار الاجار. القرض 

  .3كونه ابرم بشكل مباشر  إلىشكلها ولا  أومحل العقد الذي يتضمنها  إلىالالتفات لا 

تعسفية في العقود  وشروطاً  تعتبر بنوداً  « نهأعلى  04/02من ق.م.م   29المادة تنص إذ 

  :الأخيربين المستهلك والبائع لا سيما البنود والشروط التي تمنح هذا 

                                                
، كلية الحقوق القضائيد مجلة الاجتها، "ستهلاكسلطة القاضي المدني في إعادة التوازن العقدي لعقود الا"أمال بوهنتالة، سلوى قداش،  -1

  .253، ص 2017 ،14العدد  والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
  .253، ص نفسهالمرجع  -2
كلية الحقوق والعلوم الحقوق،   في بوجميل عادل، مسؤولية العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجارية، أطروحة دكتوراه -3

  . 107، ص 2018جامعة مولدي معمري، تيزي وزو، السياسية، 
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 .امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك وأامتيازات لا تقابلها حقوق  أوحقوق خذ أ -1

يتعاقد هو بشروط  أنه العقود. في حينفرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في  -2

 .أراديحققها متى 

الخدمة المقدمة  أومميزات المنتوج المسلم  أو الأساسيةامتلاك حق تعديل عناصر العقد  -3

 .لكتهدون موافقة المس

التفرد في اتخاذ قرار البث في  أوعدة شروط  من العقد  أوالتفرد بحق تفسير شرط   -4

 .مطابقة العملية التجارية لشروط التعاقدية

 .بهايلزم نفسه  أنالمستهلك بتنفيذ التزاماته دون  إلزام -5

 .عدة التزامات في ذمته أواخل هو بالالتزام  إذارفض حق المستهلك في فسخ العقد  -6

 .تنفيذ خدمة  أجال أوتسليم منتوج  أجالالتفرد بتغيير  -7

تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية  -8

 .1جديدة غير متكافئة

         النزيهة العلاقة في الممارسات التجارية غير أطراف :يــــثانـــلب الــــمطــــال

ممارسة الأنشطة لما تقتضيه من حرية التنافس وبالتالي حرية لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي 

نوعية  بأفضلتوفير السلع والخدمات  إلى الاقتصاديين دائماً  الأعوانعى من خلالها التجارية التي يس

على الحياة اليومية  تأثيرفي الحياة الاقتصادية لما له من  أساسيللاستهلاك دور  ،الأثمان بأقلو 

لى التجار والمتعاملين ترتبط بقيود ينبغي ع إ�ا إلا ومشروعاً  هاماً  أمراً كانت المنافسة   وإذا ،للشخص

 والأعوانلية الاستهلاكية وجود تنافر وخلل في العلاقة بين المستهلك تفترض العم ،احترامه

داخل السوق  الأرباحتحقيق  إطارمخالفات وهم في الاقتصاديين  الأعوانكثيرا ما يرتكب   الاقتصاديين

  .2تعرف بطرفي العلاقة في الممارسات التجاريةال الأمرضد مصالح المستهلك وعليه يقتضي 

                                                
  .108، ص السابقالمرجع  ،بوجميل عادل، مسؤولية العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجارية -1
  .254أمال بوهنتالة، سلوى قداش، المرجع السابق، ص  -2
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                                                  اديـــصـــــتـــــالاق ونــــعـــــــال :الأولرع ـــفـــــال

 ،نه عدة تسمياتأفي ش أوردتللعون الاقتصادي الذي  مفصلاً  قدم لنا المشرع الجزائري مفهوماً 

معنوي  أوكان شخص طبيعي   اً وأي ،التاجر غير صفاته قد يكون تاجر وقد يكونلاف فالعون باخت

عرف المشرع العون الاقتصادي في إذ  ،الأسواقيمارس نشاط اقتصادي كقيامه بعرض منتجاته في 

و أكل منتج «  بأنهالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  04/02 القانونمن  3المادة 

 أوالمهني  إطاركانت صفته القانونية وممارس نشاطه في   أياً مقدم خدمات  أوحرفي  أوتاجر 

  .» جلهاأمن  تأسسبقصد تحقيق الغاية التي 

 أوحرفي  أوتاجر  أوالعون الاقتصادي قد يكون منتج  أن أعلاه 3 ادةالمنستنتج من نص 

والأعوان قة بين المؤسسات العلا تنشأ لا ،معنوي أوقد يكون شخص طبيعي  مقدم خدمة كما

ل جذب �موع عملاء ويتحقق ذلك من خلاإلا بوجود قوة جذب ال الإطلاق الاقتصاديون على

صص يخ أنفالعون الاقتصادي هو الشخص الخاطب بقواعد المنافسة عليه  ،العناصر التنافسية

لتشمل العناصر المادية العناصر  عن الأموال العادية بحيث تتنوع هذه لمشروعه ويمده بعناصر متميزة

  .1والبشرية والمعنوية

 المتمثلة في المدراء والمالكين العمال الخبراء :العناصر البشرية.  

 التي تتغير الواحدة  العناصريقصد �ا  الأخيرةغيرة هذه ي مجموع القيم والمتوه :العناصر المادية

يمة في الق أوالمال  رأس الأوليةد المواستثمارية والتي قد تتمثل في وذلك من خلال الدائرة الا بالأخرى

  .2كالعقارالمكونة للعون الاقتصادي    عناصر الثابتة هي القيم المادية ال أما ،حد ذا�ا كبراءة الاختراع

                                                
  .329ق، ص عيسى حداد، المرجع الساب -1
  .125متيش نوال، المرجع السابق، ص  -2
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 الحديث وهي تلك العناصر المكونة للعون الاقتصادي في العالم  أهمتعتبر من  :العناصر المعنوية

المنقولة المعنوية التي تستغل في النشاط التجاري مثل الزبائن العملاء السمعة والشهرة الاسم  الأموال 

  .التجاري

المشرع ف، خاص أوشخص عام حيث طبيعته القانونية سواء كان  ويتفرق العون الاقتصادي من

 ذلك خاصة فينه ويتجلى أوردت في ش الذي لموضوع العون الاقتصادي شاملاً  قانونياً  مفهوماً قدم 

  .1القوانينو  الأنظمةوغيرها من  04/02 القانون رقم

عن صفته أي سواء كان  النظربغض  اقتصادياً  من يمارس نشاطاً  فالعون الاقتصادي هو 

ن الشخص يمارس النشاط أالمهم  ،غير تاجر أوتاجر  أو خاصاً  أو معنوي عاماً  أو طبيعيشخص 

تجاته وخدماته في السوق دون أن يكون في ذلك بعرض منبصفة دائمة ويتدخل ليقوم الاقتصادي 

يرتكب  ما فكثيراً  ،قيامه بنشاطها أثناء واستعمال وسائل غير قانونية ،إخلالا بمبادئ المنافسة الحرة

   .2تقوم مسؤوليته الأرباحتحقيق  إطارالعون مخالفات وهو في 

  جـــــــتــــنـــمــــال :أولاً 

الغش والقانون المدني تعريف المنتج رغم اغفل المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك وقمع 

 بأ�ا بل اقتصر على تعريف عملية الإنتاج ،ذلك في تحديد نطاق الالتزام بضمان السلامة أهمية

التصنيع لجة و اوالمعالذبح الصيد البحري و الجني و العمليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول و 

                                                
- 30 المرجع السابق، ص ص، بوجميل عادل، مسؤولية العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجاريةبوجميل عادل،  -1

45 .  

اسية، ، كلية الحقوق والعلوم السيالسياسة والقانوندفاتر ، "الضوابط القانونية للمنافسة في التشريع الجزائري"حماش سيليا، ساوس خيرة،  -2

  .410ص، ، د.ت.ن، 05العدد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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مرحلة تصنيعه وهذا قبل التسويق  أثناءتخزينه بما في ذلك  ،يب المنتوجوالتحويل والتركيب والتوض

  .1الأول

والمنتوجات  ،و المنفعة المطلوبة منهأنه هو من يتولى الشيء حتى يؤتى نتاجه أعرف المنتج على ويُ 

  .2تينبمرحل الأخيرالحائز  أوحتى وصولها ليد المشتري الاستهلاك و  أوللاستعمال  إعدادهاتمر عند 

   التصنيععمليات  أولىوهي  ،الداخلية في تركيب المنتوج الأوليةمن المادة  وتبدأ الإنتاجمرحلة 

 .العرض في السوق أوفي شكل منتوج �ائي صالح للمتاجرة  بإخراجهاوتنتهي 

  وإيصالهاالوسيط المنتجات لغرض توزيعها  أوة التي يتلقى فيها الموزع تبدأ من الفتر مرحلة التوزيع 

 .3المستعمل أوللمستهلك 

انقسم الفقه  تعريف للمنتج عموماً  إعطاءعلى يتفق لم الفقه فإن  ما تعريف المنتج اصطلاحاأ

ذهب بعض من الفقه أين  ،تبنى المفهوم الضيق للمنتج الأولالاتجاه الفقهي  ،اتجاهين إلىفي ذلك 

يستند  كماع،  والتوزي عن الإنتاجشخص واحد من المسؤولية  تحديدضرورة الاقتصار على  إلىالفرنسي 

  .4من شخص أكثرصفة المنتج على  إضفاءأنصار هذا الرأي في عدم 

 نهأخذ بالمعنى الضيق حيث عرف المنتج على أعن موقف الفقه العربي نرى البعض منهم  أما 

  .عن طريق تحويلها أوالفلاحية  أوالثروة الاقتصادية بواسطة المواد الصناعية  إنتاجم في الذي يساه

                                                
شعباني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستير في الحقوق،   -1

  . 17ص  2012مولدي معمري، تيزي وزو، ، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية
  .412حماش سيليا، ساوس خيرة، المرجع السابق، ص  -2
، ص ص 1ط ، 2009، دار الثقافة، عمان، 2سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، ج -3

80-81.  
  .20شعباني حنين نوال، المرجع الساق، ص  -4
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الذي يتولى عملية صناعة وتكوين المنتوج   نيو القان أوالشخص الطبيعي  نهأ على آخرونوعرفه 

   .1ائي� بشكل

من الفقه العربي خذ جانب أحيث ، في المقابل ظهر اتجاه ثاني تبنى المعنى الواسع لتعريف المنتج

 واهتماماً  كل ممتهن للتعامل في المواد التي تقتضي منه جهداً  حيث عرف المنتج "، �ذا المعنى الواسع

صنعها وقبل  أثناءومن ذلك خز�ا أو صنعها وتوضيحها، فيكون له دور في �يئتها وتنشئتها ، خاصين

  .2لمعنى الواسع للمنتجاخذ باالذي خذ به الفقه الفرنسي أما وهذا  "تسويق لها أول

    ر ـــــــاجـــتـــــال :اً ـــيــــانـــــث

كل شخص طبيعي أو معنوي   عد تاجراً يُ : « نهأتنص المادة الأولى من التقنين التجاري على 

  .3» ويتخذه مهنة معتادة له تجارياً  يباشر عملاً 

 عمالبالأه لاكتساب صفة التاجر هو القيام أن من القانون التجاري الأولىفهم من نص المادة يُ 

 العمل التجاري أنأي  ،و معنويأسواء كان شخص طبيعي  ولا يختلف الأمر ،تجارية والاحترافال

وهذا على خلاف القائم  ،يقوم على التكرار والاستمرار والاعتياد لحساب التاجر نفسه ليس لغيره

إذ  ،ثباتصفة التاجر بكافة طرق الإ إثباتو يمكن أنه لا يكتسب صفة التاجر إبالأعمال المدنية ف

الدفاتر التجارية وشهر إفلاسه  بإمساكثل التزامه ميخضع التاجر لالتزامات لا يخضع لها الرجل العادي 

    .4الأحكام الخاصةمن غير ذلك  إلىعند توقفه عن الدفع ديونه 

                                                
، 03، العراق، العدد مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، "التزام المنتج بالاعلام"، عدنان حشيم الشريفي، سهيلة فيصل علوي -1

  03 ص، 2015
  .4، ص نفسهالمرجع  -2
 سنةالصادرة  ،101 لعدد.ج.ج ار.، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ج1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59 -75الأمر رقم  -3

1975  
، 2004، 6ط  ،نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري (الأعمال التجارية التاجر المحل التجاري)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -4

  . 54ص 
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تحديد القانون  ضابطفهو بمثابة ظاهرة قانونية،  هنلأ، تعبير قانوني بأنهعرف العمل التجاري يُ و 

  .1اقتصادياُ  التجارة مفهوماُ  أنذلك  إلىيضاف  القانون،من فروع  مستقلاً  التجاري بوصفه فرعاً 

العمل  أما ،البيع لأجلالشراء العمل التجاري يقابلها بتعبير قانوني ز عن مفهوم يتميكما 

  .2عديدة ومتباينة الطبيعة أنشطةالتجاري فهو تصوير مجرد �موعة المبادلات التي تتم بمناسبة مزاولة 

  ي  ـــرفــحـــال :اً ـــثـــالـــــث

: « بأنه 3المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 01/ 96رقم  الأمر من 10 عرفته المادة

 تأهيلاً يثبت ، تقليدياً  التقليدية والحرف يمارس نشاطاً كل شخص مسجل في سجل الصناعة 

  ». نشاطه وتسيره وتحمل مسؤوليته وإدارةويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل 

 أوتحويل  أو إيداع أو بإنتاجوتشمل الصناعات التقليدية والحرف كل نشاط تقليدي يتعلق  

نشاط كما يجوز ممارسة  ،خدمة يطغى عليها الطابع اليدوي أداء تصليح أو أوصيانة  أو ترميم

كما يتم تنظيم الصناعة التقليدية والحرف   ،حرفي متنقل أورفي مستقر الصناعة التقليدية في شكل ح

  .4طة غرف الصناعة التقليدية والحرفبواس

 أوصيانة  أوفني  مترمي أوتحويل  أو إبداع أو إنتاج أويقصد بالنشاط التقليدي كل نشاط  

 وأنواعهمتنقل  أون يمارس في شكل قار أيطغى عليها العمل اليدوي ويمكن  ،خدمة أداء أوتصليح 

  هي:  مختلفة

                                                
، التنظيم القانوني للتجارة (نظرية الأعمال التجارية، موجبات التجار القانونية، المؤسسة التجارية، الشركات التجارية)، هاني محمد دويدار -1

  .169، ص 1997، د.د.ن، بيروت، 1ج
  .169، ص نفسهالمرجع  -2
، 03عدد ال، .ج.جر.والحرف، ج ، المتضمن القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية1996يناير  10، المؤرخ في 96/01الأمر رقم  -3

  .1996فبراير  14الصادرة بتاريخ 
  .3عدنان حشيم الشريف، سهلية فيصل علوي، المرجع السابق، ص  -4
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  نفعية يغلب عليها الطابع اليدوي  أوتزينية  لأشياءالصناعات التقليدية بوجه عام كل الصناعات

  .الآلاتحتى وان استعمل الحرفي 

  مثل فن الطرز والنسيج اليدوي الإبداعيوطابعها  بأصالتهاالصناعات التقليدية الفنية تتميز.  

  الصناعات التقليدية الحرفية النفعية الحديثة هي كل صنع لمواد استهلاكية مثل مواد التجميل والمواد

  .الغذائية

  أوقديم  أثاثالصناعات التقليدية الحرفية للخدمات تكون في مجال التصليح والصيانة او ترميم 

  .تنظيف المفروشات

 1والمهندسين كالأطباءالمهن الحرة   أصحاب لها يخضع لاتحادات المهنية والمهن المقننةا.  

 أويمكن له ممارسة النشاطات التقليدية كحرفي معلم  يكون الحرفي شخص طبيعي أنيمكن 

يعرف  يكون شخص معنوي وذلك من خلال ما أنيمكن  الأخيرهذا معنوي  أوحرفي صانع 

                                                                     .2الحرفاعات التقليدية و الصنمقاولة  أوبالتعاونية الحرفية 

  ة ــخدمــدم الــقــادي مــصــتـــعون الاقـــال :اً ــعـــــراب

منفعة له قيمة  أوعمل  لأداء و معنوي يبذل مجهوداً أمقدم الخدمة هو كل شخص طبيعي 

 أنومقدم الخدمة يمكن تسليم المنتوج،  مع أتعابقابل للتقدير النقدي نظم و م إطار اقتصادية ضمن

كشركات النقل   معنوياً  ن يكون شخصاً أ كما يمكن ،و الطبيبأكالمحامي   ،طبيعياً  يكون شخصاً 

  .3للتقدير ا ا�هود المبذول قابلاً يكون هذ أنحيث يمكن 

  

                                                
، العدد ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة مجلة المفكر، "نطاق تطبيق قانون المنافسة في الجزائر"باطلي غنية،  -1

  .339، ص 2015، 12
كلية الحقوق والعلوم ،  في الحقوقفي القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه  القانونية للعون الاقتصادي دراسةعادل عميرات، المسؤولية  -2

  .26- 25، ص 2016، تلمسان، بلقايدجامعة أبي بكر السياسية، 
  .28، ص نفسهالمرجع  -3
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    ور للعون الاقتصادياالمحترف كمفهوم مجخامساً: 

والذي  ،رسمي أوالمعنوي الذي يتعاطى عمله في قطاع خاص  أوالمحترف هو الشخص الطبيعي 

تقديم  أوالسلع  تأجير أوتوزيع  أووالذي يتمثل في البيع  سابهوم بممارسة نشاطه مباشرة باسمه ولحيق

 أو تأجيرها أوالسلعة �دف بيعها  باستيرادأي شخص يقوم  كما اعتبره القانون محترفاً ،  الخدمات

  .1ممارسة نشاطه المهني إطارتوزيعها ضمن 

من واجبات المحترف اتجاه المستهلك تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة التي تتناول ف 

في مكان بارز في  الأسعارعن  الإعلان، وكذا الخدمة وطرق استخدامها أوللسلعة  الأساسيةالبيانات 

 هاالتي اشترط أو الخدمة أوكما يضمن المحترف جودة السلعة  ،تقدم خدمات المؤسسات التي

المرتبطة  الأخطارحول تقدير  الأساسيةيوفر للمستهلك المعلومات  نأكما يجب عليه  ،المستهلك

    .2باستعمال السلعة

  ك  ـــلـــهــــتــســــالم :يــــانــثـــفرع الـــــال

العلاقة بما فيها  أطرافالمستهلك  إرادةهو حماية  يهم في المعاملات التجارية أكثر ما أنلاشك 

القواعد  قيدعولا بتلم يكتف المشرع الجزائري بحماية المستهلك من خلال الشريعة العامة  ،المستهلك

 3ستهلك وقمع الغشالمتعلق بحماية الم 09/03رقم القانون نه عززها من خلال أبل  ،العامة لحمايته

حيث جعل  ،فية الممارسات التجاريةالذي يتضمن قواعد النزاهة وشفا 04/02قانون لابالإضافة إلى 

قضية حساسة للشعوب كما هي  أضحتهذه الأخيرة التي  ،حماية المستهلك أهدافهمن بين 

  .للحكومات

                                                
المقيدة للمنافسة في ضوء القوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  معين فندي الشناق، الاحتكار والممارسات -1

  . 105، ص 2010 ، 1ط  الأردن،
  .319ص  بيروت،منشورات زين الحقوقية،  ،1ج نادر عبد العزيز شافي، نظرات في القانون،  -2
  ، السالف الذكر.لغش، المتعلق بحماية المستهلك وقمع ا09/03القانون رقم  -3
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وواجبات العدالة موازنتها لحقوق  ،أ�ا عمومية وشمولية قواعدها ،المستهلك ز حمايةييم ولعل ما 

 رف القوي الذيالطرف الضعيف في مواجهة الطتحمي فهي  ،المتعاقدين المهني والمستهلك الحمص

وسيلة توصل  ومن ثم فليست حماية المستهلك غاية في حد ذا�ا تبرر كل ،يملي شروطه نأيستطيع 

   .1إليها

من  الأدنىت الحد لمقوما تحقيقاً  ،مان له بمعناه الشاملوفير الأتفالمقصود بحماية المستهلك هو   

خطار التي قد تصيبه من حماية صحته من كل الأبالمحافظة على سلامة جسمه و وذلك  ،الحياة الكريمة

 باحتوائها على مواد سامة وضارة بالصحة �دف تحقيق الربح ،جراء تعمد المنتجين غش منتوجا�م

فحماية المستهلك متوفرة على مدى  ،سات التي تضر بمصالحه الاقتصاديةحمايته من الممار وكذلك 

هو  لأنهجب بالضرورة حماية المستهلك ن حرية المنافسة تستو إبالتالي فو  ،الأسواقالمنافسة في  تنظيم

  .2قواعد الشفافية والنزاهة بإتباعوذلك  ،الأولىالمعني بالدرجة 

   ةـغــك لــلــهـتـــمســـف الـــعريـــــتأولاً: 

 أوالاقتصادي هو كل فرد يشتري سلع  هو الشخص الذي يقوم بعملية الاستهلاك في الجانب

     .3جل التصنيعأخدمات لاستعماله الشخصي وليس من 

   اً ــــونـــانـــقك ـــلــــعريف المستهــــت ــاً:يـــانــــث

المعنوي الذي  أوالشخص الطبيعي  بأنهم التشريعات اتفقت على تعريف المستهلك ن معظإف

مرتبطة مباشرة  لأغراضيستفيد منها ذلك  أويستعملها  أو يستأجرها أوسلعة  أويشتري خدمة 

  .4بنشاطه المهني

                                                
  . 22، ص 2012 ، محمد محمد حسين الماحي، حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة -1
لسياسية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم امجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، "قواعد حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة"أمال بوهنتالة،  -2

  .96، ص 2016، 08العدد  ،باتنة
  . 84نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص  -3
  .17، ص 2011 ،2، ط عثمان رياح، حماية المستهلك الجديد المبادئ الوسائل الملاحق دراسة مقارنة، مكتبة زين الحقوقية، بيروت -4
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تعلق بحماية المستهلك وقمع الثالثة من القانون الم ةالماد عرف المشرع الجزائري المستهلك وفقاً إذ 

خدمة موجهة  أومجانا سلعة  أومعنوي يقتني بمقابل  أوهو كل شخص طبيعي  «بأنه  الغش

حيوان  أو أخرحاجيات شخص  تلبية أوتلبية حاجياته الشخصية  اجلللاستعمال النهائي من 

  .» متكفل به

 أوهو كل شخص طبيعي  «في المادة السادسة على أنه  18/051 رقم كما عرفه القانون

عن طريق الاتصالات الالكترونية من  خدمة أوبصفة مجانية سلعة  أومعنوي يقتني بعوض 

    .» لكتروني بغرض الاستخدام النهائيالمورد الا

  كــــلــهــستــلمــع لـــواســـوم الــهــفـــالماً: ـــثــالـــث

 أوكل شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك سواء لاستخداماته الشخصية   عد مستهلكاً يُ 

بقدر اتساعه حسب ليشمل فئات  مختصر هو ماهذا التعريف بقدر  أننستنتج  ،استعمالاته المهنية

  .2خدمة أوهو كل من يقوم باستعمال مال  الاتجاهفالمستهلك حسب هذا أكبر من المتعاقدين، 

نستنتج أن المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يلجأ إلى إبرام عقود من أجل 

أخر أو حيوان متكفل به أو غير ذلك ويستوي أن تلبية حاجياته الشخصية، أو حاجيات شخص 

  يكون المستهلك شخص طبيعي أو معنوي.

    كــلــــهـــتــــــمســالف ـــــريــعــــــت رــاصـــــنــاً: عــعـــــــراب

 ،من مفهومه التضييقضرورة  إلىفي تحديد تعريف المستهلك حيث يرى البعض  الآراءاختلفت 

 أويكون شخص طبيعي  أنفالمستهلك يمكن من ضرورة توسيع مفهومه خر الآيرى البعض في حين 

 .معنوي

                                                
ماي  16، الصادرة بتاريخ 28، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج.ر.ج.ج، العدد 2018مايو  10، المؤرخ في 18/05 القانون رقم -1

2018 .  
، 2017 ،14العدد  ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،مجلة الاجتهاد القضائي، "قواعد أمن المنتوجات الطبية والصيدلانية "أمال زقاري،  -2

  . 560 -559ص ص 
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 ك شخص طبيعيــلــهــتــالمس .1

على الشخص الطبيعي الذي يحصل على المنتوج صفة المستهلك تطلق  أن من المتفق عليه

 �االثالثة فقر جاءت المادة المهنية حيث  أغراضهحاجاته الشخصية بعيدة عن  لإشباع مجاناً  أوبمقابل 

 .1» و معنويأالمستهلك شخص طبيعي  « الأولى

 ك شخص معنويــلــهـتــالمس .2

والغالب أن يكون المستهلك شخصاً طبيعياً غير أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من تخويل بعض 

الأشخاص الاعتبارية صفة المستهلك كما هو الأمر بالنسبة للجمعيات التي تمارس بعض الأنشطة غير 

  .2المهنية ولا �دف إلى تحقيق الربح

حيث اعتبر  ،صفة المستهلك على الشخص المعنوي بإضفاء المشرع فعلاً  أحسنقد  

 لا تمارس نشاطاً  أحياناً  أ�اتبريره في يجد ، وهذا المعنوية من المستهلكين المقرر حمايتهم الأشخاص

تشبه المستهلك العادي  فإ�ا وجودها ومن ثمة أسبابعلى  أو ،تحصل منه على مواردها المالية مهنياً 

  .تماماً 

  اً ــــانـــجـــم أول ـــابـــقـمـــالـــي بــنــتـــقـــك يــــلـــهــتــســمــــال  .3

 أومن يستعمل المنتوج  المستهلك الذي يقتني هو غالباً  أنئري اومن هنا قصد المشرع الجز  

  .الخدمة

  وجــــتــنـــلمـــي لـــائـــهــنــال الــمـــعـــتــــالاس  .4

الاستعمال  إلىيتوجه اقتناء المنتوج  أنيجب  ما مستهلكاً  نه حتى نعتبر شخصاً أيقرر القانون 

 حاجات شخص أو ،المستهلك لحاجاته تلبية �ائياً المستهلك هو الذي يهلك المنتوج  أنأي  ،النهائي

                                                
  .22رجع السابق، ص عثمان رياح، الم -1

2 -. 
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المستهلك طبق للقانون في الشخص الذي يلبي حاجاته  وينحصر التعريف حيوان متكفل به أو

  .1العائلية وليس حاجاته المهنية أوالخاصة 

  ةـــهـــزيـــــنــــــر الــيــة غــاريـــجـــتـــات الـــارســمـــمـــور الــــــص: يـــانـــثـــحث الـــبــمــــال

 ،على حاجته وتحقيق مصالحه الحصولو المستهلك جراء تعاقده ه إليهالذي يسعى  الهدف إن

لضمان  وجود�ا مواصفا�ار في ظنلبا بالأساسن سلعة معينة نجد المستهلك يسعى أفالتعاقد بش

 إنو  ،تهلك الاقتصادية بصورة مباشرةمصالح المس تتأثربخلاف ذلك  ،متهمتطلباته والحفاظ على سلا

 وأساستخلفت هذه العناصر فالضرر المحدق قد يمس بالمستهلك بحيث تنعكس الفائدة التي هي محل 

وفي  ،يماثل متطلباته في السوق بين ما أخرىفرص اختبار  إلىسعى فالمستهلك يُ  ،ضرر إلىالتعاقد 

ادية سياق ذلك يجب ضمان وجود منافسة نزيهة بين المنتجين الذي ينجر عنها تحقيق مصالح اقتص

  (المطلب الأول). لوفرة المنتوج وتلبية حاجيات المستهلك

يتوخى الحذر من المخاطر التي قد تلحق  نأبالرغم من ذلك يفترض في المستهلك عند تعاقده 

 إضرارلما يسببه من  ئعاً ل الغش والتقليد الذي أصبح شاظفي محدودة  أصبحتبه لكن هذه المعرفة 

المقارنة بين  وإمكانية الإعلامالذي يفيد  الإشهار تلحق بالعلامة والمستهلك والعون الاقتصادي حتى

  (المطلب الثاني). جات قد يكون مضللاً المنتو 

  اديـــتصــاق ونــح عـالــصــلى مـــداء عــتــــالاع :الأوللب ــــالمط

التجارية نزيهة بعيدة عن كل كذب ن تكون الممارسات أالمشرع الجزائري على ضرورة  أكد

نص المشرع حيث  ،على رغبة المستهلك تأثرلكي لا  ،وتضليل غير قائمة على وقائع مخالفة للحقيقة

في جملة من السلوكات التي يقوم �ا  أساساً زيهة والتي تتمثل على الممارسات التجارية غير الن الجزائري

عون اقتصادي  كتعدي ،لب الزبائن وذلك بطرق غير نزيهةعلى المستهلك وج للتأثيرالتجار والمهنيون 

                                                
  .30متيش نوال، المرجع السابق، ص  -1
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تسمح لكل تاجر فحرية التجارة  ،ذلك في عدة صوراقتصاديين و  أعوانعدة  أوعلى مصالح عون 

  .منافسة غيره من التجار

 ممنوعاً  الأخيرةمقيدة بحيث يعتبر التعسف في هذه  أ�الكن ما يلاحظ على هذه الحرية 

متنوعة للمنافسة غير  وأساليبالممارسات التي منعها المشرع في هذا الوضع تمثل صور  نأنلاحظ ف

جاءت من  ،أخرالمشروعة التي يعتدي فيها عون اقتصادي على عناصر محل تجاري لعون اقتصادي 

تدرج تحت وصف المنافسة غير  أنالتي يمكن  الأساليببجميع  بالإحاطةالعموم بحيث تسمح 

ية للعون الاقتصادي المنافس الحماية التي قررها القانون ليست حما أن أيضاحظ ويلا ،المشروعة

  .بل حماية المستهلك والنظام الاقتصادي بشكل عام ،فحسب

                            و منتجاتهأتشويه سمعة عون اقتصادي من خلال المساس بشخصه وخدماته  :الأولالفرع 

المطبقة على  المحدد للقواعد المحدد للقواعد 04/02 ق.م.تمن  26ورد في نص المادة 

التجارية النظيفة  للأعرافنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة أنه تم ،الممارسات التجارية

 آخريناقتصاديين  أعوانعدة  أوى مصالح عون من خلالها يتعدى عون اقتصادي عل ، التيةوالنزيه

فمنها التي تنصب  ،نه عدد بعضهاأإلا فهنا المشرع لم يحصر كل الممارسات التجارية غير النزيهة 

الاقتصاديين ومن بينهما تشويه سمعة العون الاقتصادي منافس  الأعوانوتشكل اعتداء على مصالح 

  .خدماته أو بمنتجاته أوبنشر معلومات سيئة تمس بشخصه 

  هــصــخــبش اســمســـلال الـــن خــصادي مـــتـــعون الاقـــة الــعــه سمـــتشوي :أولاً 

 ،العناصر الذاتية إلىالمساس بشخصه العون الاقتصادي من خلال تخطي حاجز التجرد يتم 

يتخذ  أنبحيث يقوم مرتكب الفعل غير النزيه بالتعرض لشخصية العون الاقتصادي المنافس ويمكن 

                          :الآتيةالتعرض للصور 

 ســـنافــلمـــي لــصــبار الشخـــتـــالاعـــب أوان ـــمــتـــئاس بالاــــمســــال -1

 يؤثروكل مساس �ذا العنصر  ،الشرف والاتمان والثقة أساسالتجارة تقوم على  أنمن المعروف 

يصدر من  مثل ما ،انتمائه أوعلى العلاقات المنافسة منها التي تلحق بالسمعة التجارية للتاجر 
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المنافس في وضعية  أنكالتلميح   ،تلميحات تشكك في الحالة المالية للمنافس أو أقوال أو إشاعات

  .1غير قادر على الوفاء أوفي طريق الا�يار  أوسيئة 

 اديــصـــــتـــون الاقـــعـــرف الـــة وشـــعــمـســـاس بــــسـمـــال -2

بالثقة  بالإضراروهذا ما يهدف  ،جنسهأو و ديانته أوذلك من خلال التعييب بجنسيته  

وبعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص  ،منتجاته وأته آو منشأ ،الموضوعية في الشخص المنافس

ت فالوطنية بل الانتماءاتلما يقع في نفوس الجمهور من مواقف مثل  اعتماداً ، بمنافسيهم للأضرار

       .2حدةلمن يكون المنافس من جنسية دولة أانتباه الجمهور المستهلكين ك

 أوللنيل من سمعته  هتوجيه ادعاءات غير صحيحة ضد منافس إلىقد يعمد التاجر هذا و  

هانة إ الادعاءاتهذه من ذلك قد تتضمن  ،مادياً  الإفادةجل أمن  لإيذائه، أولصرف العملاء عنه 

 أنعدم ملائمته كان يدعي  أو ،لائتمانه إضعافاً  أولشخص التاجر المنافس وتشوه سمعته التجارية 

كما قد   ،الإفلاسنه على وشك أ أوجنسية دولة معادية  إلىنه ينتمي أ أو أمينالتاجر المنافس غير 

 أومن رواد موائد القمار  أو مخدرات بأنهى سلوكه لشخص مثل الادعاء عل الأعمالتنصب هذه 

من  مما يؤدي فيما لو كان كذلك فعلاً  ،حيث يتأذى عملاء هذا التاجر من التعامل معه ،بيت البغاء

  .3انصرافهم عنه

و النشر في أسائل مختلفة كتوزيع المنشورات إلى تحقيق غرضه هذا بو يتوصل التاجر المنافس و 

في  التأثير إلىوسيلة كانت من خلال وصفه بالخيانة وغيره من الا�امات التي تؤدي  بأي وأالصحف 

       .4عنصر العملاء وصرفهم عن التعامل معه

                                                
  .24عثمان رياح، المرجع السابق، ص  -1
جامعة الحاج  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  خديجي أحمد، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، -2

  .101ص  2016لخضر، باتنة، 
  .102، ص السابقالمرجع  ،خديجي أحمد -3
صبري مصطفى حسن السبك، دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية لحماية المحل التجاري (دراسة مقارنة)، مكتبة الوفاء  -4

  .53، ص 2018 ،1ط القانونية، الإسكندرية،
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  المساس بخدمات التاجر ومنتجاته : ــاً يــانــــث

�ا مواصفات  أو أصليةبضاعته  أنأن يصرح بك،  يشاء بأي طريقةلتاجر مدح بضاعته ليحق 

شيع يُ  أنلمنافس ا يجوز للتاجر نه لاإلذلك ف وتطبيقاً  ،، طالما كانت صادقةوغيرها من البياناتفردية 

يتعرض لسلع  أنوليس له  ،�ا مواد مضرة أومحجوز عليها  أومنافسه مقلدة  بضاعة نأطريقة  بأي

   .1غيره ولو كانت العيوب التي يذكرها حقيقية

     و إشهارهأمنتجاته  يدــقلــت أوصادي ـــون اقتـــزة لعـــلامات المميـــد العــيــقلـــت :يــانـــثـــالفرع ــــال

التاجر عن المنتجات المشا�ة لها  أوييز منتجات الصانع العلامة التجارية في تم أهميةتظهر 

 أوالعلامة التجارية وسيلة دعائية لزيادة الطلب على المنتوج  أصبحتحيت  ،آخرينتجار  أو صناعل

ا يعتبر هذا ومنه ،يادة شهرة العلامة التجاريةسلعة معينة فيعتبر تزايد استهلاك تلك السلعة على ز 

 شتى الاعتداءاتلك في مواجهة التقليد والتزوير و حماية وذ إلىالحق الذي هو العلامة التجارية يحتاج 

الحقوق بصفة خاصة ومنها نتطرق  وأصحابمباشر  لضرر على المستهلك بشكلوصورها التي توقع ا

   تعريف العلامة التجارية.  إلى أولا

     ةـــــــاريــــجـــتــــة الــــلامــــعــــف الــــريــــعـــــتأولاً: 

مة التجارية تعريف العلا 03/062المتعلق بالعلامات  الأمرينظم العلامات التجارية في الجزائر 

المشرع الجزائري من مضمون ما مة التجارية العادية عند من تعريف العلا نستشف في القانون الجزائري

العلامات هيا كل الرموز القابلة «  بقولها الأولىفي الفقرة  03/06مر لأالمادة الثانية من ا بهجاءت 

والرسومات  والأرقام والأحرف الأشخاص الأسماءلاسيما الكلمات بما فيها  ،لتمثيل الخطي لا

مركبة التي تستعمل كلها  أوبمفردها  والألوان توضبيها أوالمميزة لسلع  الأشكال أواو الصور 

  .» معنوي وخدمات غيرها أوخدمات شخص طبيعي  أوبتمييز سلع 
                                                

  .56، ص السابقالمرجع  ،صبري مصطفى حسن السبك - 1
  .2003يوليو  23، الصادرة بتاريخ 44عدد ال، .ج.ج، المتعلقة بالعلامات، ج.ر2003يوليو  19، المؤرخ في 03/06الأمر رقم  -2
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 ،التاجر السلع التي يبيعها أويميز به الصانع المنتوجات التي يضعها  فالعلامة التجارية هي كل ما

نعبر  أنويمكن  تقع جرائم تمس بالعلامة التجارية،هذا  إلىبالاستناد  أنخلص تسويمكن من هذا ن

وذلك  ،عنها بتزوير العلامة التجارية وذلك من خلال تقليد العلامة التجارية للعون الاقتصادي

 أوبيع  ،كة للغير على منتجات بسوء قصدذلك وضع علامة مملو  إلى بالإضافةلتضليل المستهلك 

مقلدة لصاحب الحق في العلامة من  أوبقصد بيع منتوجات عليها علامة مزورة ة أو حياز عرض للبيع 

   .يتاجر فيه أويصنعه  باستعمالها لتمييز مامصلحة في استئثار 

ن الجريمة تقوم في الفروض السابقة حتى ولو كانت السلعة الموضوع عليها العلامة إلذلك ف

بل ولو كانت تفوقها في  الأصليةتقل في جود�ا عن السلعة  المقلدة لا أوالمزورة  أوالمملوكة للغير 

ية المسجلة فتتحقق بطريقة مباشرة، حماية ثقة المستهلك في السلعة التي تحمل العلامة التجار  إما ،ذلك

جه الضرر و فتفوقها  أوكانت تدانيها في ذلك   أوفالمستهلك الذي يشتري سلعة تحمل علامة تجارية 

 أوالمعروضة تماثل  أوسلعة المباعة التي تكون فيها ال في الحالة الثانية إما ،ظاهر الأولىفي هذه الحالة 

شكل التعدي على حرية  يأخذن الضرر الذي يصيب المستهلك إف ،في الجودة الأصليةتفوق 

  .1المستهلك في الاختيار

تعريف عام  وإنما اكتفى بإعطاء ،ائري العلامات التجارية المشهورةعرف المشرع الجز لم يُ 

لصاحب يجوز «  :نهأعلى  الأمررابعة من نفس الفقرة ال 09نه جاء في المادة أغير  ،للعلامات

ه وفقا لشروط علامته دون رضامال حق منع الغير من استع ،علامة ذات شهرة في الجزائر

  .» فقرتها الثامنةالمنصوص عليها في 

  

  

                                                
  .208، ص 2007 ،2ط ، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان،1عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك دراسة مقارنة، ج  -1
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  رةـــهـــشـــف الـــريـــعــــت .1

اع واسع من الجمهور بصرف النضر إذا كانت معروفة من طرف قطالعلامة تعتبر مشهورة  إن

  1.عن دائرة المستعمرين المعتدين على المتوج الذي تميزه

   ورةـــهـــمشـــة الـــلامــــعــــف الـــريـــــــعــــــــــت .2

ة المشهورة وربما ترك المشرع الجزائري لم يعرف المقصود بالعلام أن الإشارةهذه الزاوية تجدر  من

كل علامة معروفة من عدد كبير من الجمهور وليس فقط من قبل   أ�الذي يعرفها ا ،فقهلذلك ل

كما حصر  ،قة في الجزائر ويكثر عليها الطلبتكون ذات سمعة مرمو  أن لإثبا�اويشترط  ،المختصين

بمستوى ذيوعها  بحيث تقاس شهر�ا ،المشهورة في التراب الوطني أي الجزائرالمشرع الجزائري العلامة 

  .2لم تكن معروفة إذاوانتشارها في الجزائر فلا تعد العلامة مشهورة 

تضليل الزبائن والعملاء من خلال  إلىالمنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية التي تؤدي  نإ 

 بأ�ا أساساً تقليد التي تعرف لقيامها يفترض التتيح لنا رفع دعوى  ،تقليد العلامة التجارية والمنتوجات

ت يد تحمي الحق المعتدى عليه بجزاءاهناك حق تم الاعتداء عليه وهنا الحق ظاهر كون دعوى التقل

  .3متعددة قد تصل حتى عقوبة الحبس

 أصبحت ، تمثلهاقيمتها المالية التي إلىمكانة العلامة التجارية التي تحتلها وبالنظر  إلىبالنظر 

عتداءات من قبل حيث باتت محل لا ،العلامات التجارية تشكل عاملا في تحريك المنافسة التجارية

لى المستهلك في إبعض التجار لم يلحقه من بالضرر بمالك العلامة التجارية وقد يتعدى نطاق الضرر 

                                                
عال الخارجة عن التزييف والمنافسة غير المشروعة (دراسة في ضوء القضاء المغربي والفرنسي)، مطبعة أحمد الدراري، المسؤولية عن الأف -1

  . 28، ص 2016 د.ب.ن، الاقتصاد،
  .136-59ص ص ، 2015، 1ط ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 4عجة الجيلالي، العلامة التجارية وخصائصها وحمايتها، ج  -2
  .88ص  2016 ،1ط  نونية للعلامة التجارية، دار اليازوردي، العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،أوشن حنان، الحماية القا -3
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التي تمس  الأفعاللمشرع الجزائري جرم بعض ن اإغلب التشريعات فأوعلى غرار  ،الأحيانغالب 

  .بالعلامة والمنتوج وتتعدى نطاق الضرر للمستهلك

عتبر ممارسات ت نهأعلى  04/02من القانون رقم  2فقرة  27في المادة فيعرف التقليد وعليه  

 أوة لعون اقتصادي منافس ميز العلامات الم.. « هذا القانون. أحكامتجارية غير نزيهة في مفهوم 

بزرع  إليهالذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون  إشهاره أوخدماته  آوتقليد منتجاته 

اعتبر المشرع الجزائري التقليد بمثابة ممارسة تجارية غير نزيهة  ، إذ»في ذهن المستهلك وأوهامشكوك 

     .تمس بمصالح العون الاقتصادي المنافس وتضليل المستهلك لأ�ا

    دـــــــيـــلـــــقــــتـــــف الـــــريـــــعـــــتاً: ــيـــانــــث

كل عمل يمس بالحقوق  قانون العلامات من 26ائري التقليد في نص المادة رف المشرع الجز ع

ف قانوني يمس بحقوق كل تصر   أوالاستئثارية لمالك العلامة التجارية يشكل جرم تقليدها غير مشروع 

     .صاحب العلامة

 يأبتجارية وذلك  أغراضانتهك حقوق صاحب العلامة لتحقيق  إذاكفعل مجرم  عد العمليُ 

تجارية مقلدة بما في ذلك غلافها  أغراضن تكون السلع حاملة لتحقيق أك  ،شكل من الأشكال

الحد  إلى السلع ينلبس وتشابه ب إحداث إلىيؤدي هذا العمل  أنيجب  كما  ،الأفعالوغيرها من 

  .كما يتخذ العمل المعد كتقليد صورتين  الأساسيةالذي يمكن تميزها في جوانبها 

 لــــامـــكـــد الــيــلـــقـــتــــال .1

 ويقصد به اصطناع علامة مطابقة للعلامة الأصلية بحيث تبدو العلامة المقلدة مطابقة تماماً 

- 12-27فاريك القسم التجاري بتاريخ قضت به محكمة بو  وعلى سبيل المثال ما ،للعلامة الأصلية

 "SPORTFIXبقضائها أن هناك تقليد كامل بين العلامتين المقلدتين " 2006

 .FIXSPORT"1والعلامة الأصلية " "FIXSPORTIFو"

                                                
  .194عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -1
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 يــزئـــجــد الــيــلـــقـــتــــال .2

بشكل تبدو فيه العلامة  الأصليةمن العلامة  الأساسية لأجزاءافيتم نقل بعض العناصر لو  

-01-30في قراره المؤرخ في  قضى به مجلس قضاء الجزائر على سبيل المثال ما ،المقلدة مشا�ة لها

وذلك لوجود تقليد  "HABANITA" تشكل تقليدا لتسمية "BANITAن تسمية "أب 1989

                                                                                               .1جزئي بين العلامتين

  لاحاً ــــطــد اصــيــلـــقــتـــرف الــعــــي  .3

 أنفي الشيء المقلد  بحيث لا يشترط كاذب على شيء صحيح  فيقصد به اصطناع شيء 

 إلىيقبل التشابه  أنيكفي  وإنمافينخدع به الفاحص المدقق  ،الصحيح للشيء يكون مشا�ا تماماً 

الشبه بين الشيء  بأوجهوالعبرة في تقدير توافر التقليد هي  ،درجة يمكن من خلالها خداع الجمهور

  .2المقلد والشيء الصحيح

 ات    ـــــجــــتـــــنـــمــــد الــــليـــقــــت اً:ـــثــالــــث 

يتم  ما وغالباً  الآخرينالمنافسة غير النزيهة منتوجات المتنافسين  أساليبيطال عدد كبير من 

شكل التجاري الذي  أو ،لشكل الخارجي للمنتوجات المنافسةتقليد المنتوجات عن طريق اعتماد ا

 ذهن المستهلك العادي قصد ات فيجنه خلق الالتباس بين المنتو أكان ذلك من ش  فإذا، يتعرض به

  .النزيهةعتبر من قبيل المنافسة غير أُ  ،الاقتصادي المنافسصرفه عن العون 

 لإيقاععتباره وسيلة الحرفي، بإ أوالتقليد الكامل  إدانةيجمع الفقه والقضاء في فرنسا على كما  

 .3مما يشكل منافسة غير مشروعة وجعله يختلط بين المنتوجاتتباس، الجمهور في الال

                                                
                                                                                                              .194، ص ص، عجة الجيلالي، المرجع السابق -1
، جامعة محمد مجلة الاجتهاد القضائي، "تسميات المنشأ كضمان لحماية المستهلك بين النص والتطبيق"عزيزة شيري، حنان مناصرية،  -2

  .411، ص  2017، 14العدد  خيضر، بسكرة
  . 108خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  -3
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به المستهلك الذي يرغب في منتوج خدمة مقلدة خلاف ما طل أومنتوج   حالة التسلمتقوم في

 ،ن تقليد العلامات بموجب نصوص قانونيةأوضع المشرع الجزائري تدابير جمركية بش ،أصليةخدمة  أو

على هذا  الحجز الجمركي للسلع المقلدة وبناءاً  إجراءاتالجمارك قرار خاص يتضمن  إدارة أصدرت

  .1من له الحق فيها أوالحجز بطلب من صاحب العلامة يتم 

وعند قبوله تحجز السلع المقلدة والمنتوجات على مسؤولية الطالب والذي يتعين عليه تثبيته في 

 ك.الجمار  إدارةتحت طائلة رفع اليد عنه من قبل  ،للتجديد مرة واحدةقابلة  أيامجل عشرة أ

" المنتوج خال من أي نقص لو عيب يضمن السليم والنزيه والقابل للتسويق حيث عرف المنتوج

 كما عرف المنتوج الخطير بأنه " ،مصالحه المادية والمعنوية أوبصحة وسلامة المستهلك  الأضرارعدم 

 أننه يدل على إكل منتوج لا يستجيب لمفهوم المضمون المحدد أعلاه " فهذا إن دل على شيء ف

من جهة بضمان سلامة منتجاته وخدماته من كل عيب قد يشو�ا فيكون هذا الضمان  يلتزم المتدخل

  .2المباعة وحمايتها من التعرض للغشوسيلة لزيادة ثقة المستهلك في جودة السلعة 

     ارــــــــــــهــــــالإشد ــــليــــقـــــــت :اً ــــعــــراب

الاقتصاديين  الأعوانالتجاري وسيلة للدعاية لما له من دور فعال في السوق بين  الإشهار عتبريُ 

منتوج  وذلك للتشهير �ا وجلب  أووذلك لما يتوفر عليه من بيانات تتعلق بخدمة معينة  ،والمستهلكين

في نه الوقوع أيسمى بالتضليل فالمستهلك من ش تقليد هذا الأخير يتحقق لنا ماف ،العملاء والزبائن

فالعون الاقتصادي صاحب الإشهار  ،في حق العملاء بصفة عامة يعد إجحافاً  فهو ،الخطأ والتضليل

والخدمة المشهر �ا أو المنتوج هدفه الأساسي كسب الزبائن وتسويق منتوجه وغرضه الأساسي هو 

                                                
  .207  199عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص  -1
مجلة الاجتهاد  ،"ترقية المركز القانوني للمستهلك دراسة مقارنة بين القواعد العامة والقواعد الخاصة بحماية المستهلك"رضوان قروش،  -2

  . 403، ص 2017 ،14العدد  والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،، كلية الحقوق 14، العدد القضائي
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ومن الثابت أن الإشهار يعتبر الممارسة تجارية التي قد يعتمد عليها العون الاقتصادي  ،تحقيق الأرباح

  .في الواقع الأمرجل تضليل وتغليط المستهلك وجعله يتوهم الشيء المخالف لما هو عليه أمن 

   اديــصـــتـــون الاقــلعــة لــنيـــارات المهـــهــلال مـــغــتـــاس :ثـــالــــثـــفرع الـــــال

والمستهلك  الأولىتعتبر هذه الممارسات منافية للقانون حيث تمس بالعون الاقتصادي بالدرجة 

وع من الانتهاكات بالتطفل التجاري ولو الطفيلية التجارية بالنظر طلق على هذا النيُ  ،ةالدرجة الثانيب

من  تجد تطبيقاته وإنماتعرف النصوص الجزائرية التطفل التجاري �ذا الاسم  التشريع الوطني لا إلى

نه أوالتي تنص على  04/02 ق.م.تمن  27من المادة  3الفقرة  إطارتم النص عليه في  خلال ما

التقليد  تشبه كثيراً  الممارساتن كانت هذه إو  » استغلال مهارة تقنية دون ترخيص من صاحبها« 

عد صورة حديثة للممارسات نه يختلف عنه فهو يُ أ إلاعليه في الفقرة الثانية من المادة نفسها  المنصوص

       .التجارية غير النزيهة

  اريــــجــتــل الــفـــطــــتـف الــــير ـــعـــــت :أولاً 

هو مجموعة الممارسات التجارية التي يتدخل من خلالها عون اقتصادي في نظام عون اقتصادي 

منافع اقتصادية التي تحققها المهارات والمعارف المهنية التي استثمر واجتهد  علىبغرض الحصول  ،أخر

  .1بلور�ا والانتفاع �ا لأجلالعون الاقتصادي المتطفل عليه 

أو ا�هود بشرط أن لا   وذلك دون أن يسهم العون الاقتصادي المتطفل في هذا الاستثمار 

حقوق  ،مثل براءة الاختراع ،قوق المحمية بنصوص قانونية خاصةهذه المهارات من بين الح تكون

الملكية الصناعية المسجلة من دون أن يكون العون الاقتصادي المتطفل منافس للعون الاقتصادي 

  .2المتطفل عليه وإلا الحق ذلك بالمنافسة الغير مشروعة

                                                
، كلية القضائي مجلة الاجتهاد، "انتهاك حماية المستهلك والاعتداء على العلامة المميزة من خلال التطفل التجاري"سامية حسنين،  -1

  .202، ص 2017 ،14العدد  الحقوق والعلوم السياسية بسكرة،
  .202، ص السابقالمرجع  ،سامية حسنين -2
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عن الاستعمال غير المشروع لقيمة اقتصادية للغير ناتجة ه عبارة أنعرفه جانب من الفقه على ويُ 

                       .عن معرفة النوعية وعمله الفكري عندما لا تكون هذه محمية بموجب نص خاص

التي يرتكبها  الأفعالاعتبر المنافسة الطفيلية تتجسد في  إذ" DUTOIT.B" الأستاذكما تبنى 

ة والتي اكتسبها  بكيفية مشروع ،منافس مباشرة له أيو الصانع بغرض الاستفادة من شهرة أالتاجر 

بين  إلايوجد  أنالسلوك التطفلي لا يمكن  أنفي حين  ،الأخير�ذا  ولو لم تكن له نية الإضرار

  .1لاختلاف منتوجا�ما فاعلين اقتصاديين غير متنافسين بكيفية مباشرة اعتباراً 

      فلــطــتــقها الــحــلــي يــتــرر الـــضــــور الــصاً: ــيـــانــــث

 الخلط واللبس حول مصدر المنتوج.  

 ن تم إخاصة و  تتميز �ا العلامة التجارية، تحقير العلامة التجارية عن طريق المساس بالجاذبية التي

 .وضع منتوجا�ا ذات جودة رديئة

 انخفاض قيمة العلامة التجارية. 

  التطوير التجاريضياع فرص. 

 2الاضطراب التجاري. 

  في تنظيم السوق وأصادي منافس ـتــم عون اقـــظيـــفي تن اتـــإضراب داثـــإح :عــــفرع الرابـــــال

في  الاضطراب إحداث إلىالمنافسة غير المشروعة كل عمل يهدف  الأعمالعد من قبيل تُ 

 لأساليبتعرض  يعتبروذلك بغرض جذب العملاء فكل هذا  ،و في تنظيم السوقأمشروع منافس 

عملاء المحل  إنقاصفي الهدف من  الأعمالالعمل وعدم استقرار النشاط التجاري فقد تتمثل هذه 

المستخدمين المتعاقدين  بإغراء أو بالإنتاجفيه سواء بالمساس  الاضطراب إحداثالتجاري عن طريق 

                                         .لوسائل الاشهاريةو تخريب اأ الأسرارللاستفادة من 

                                                
  .19أحمد الدراري، المرجع السابق، ص  -1
  .139، ص  نفسهالمرجع  -2
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  المستخدمين المتعاقدين  إغراء :أولاً 

 أنسابقين لعون منافس كما يجوز لهؤلاء  جراءأيتعاقد مع  نأنه يجوز للعون أعام  كمبدأ

يقوم  أنفي ذلك لكن الذي لا يجوز هو  ، فلا يوجد أي خطأيتعاقدوا مع من يشاءوا من مؤسسات

د باستدراجهم حتى بع أويزالون مرتبطين بعقد العمل  وهم لا يهالعون المنافس باستدراج عمال منافس

كبر عدد أمع وجود شرط عم المنافسة في عقودهم السابقة ويقوم بذلك لجذب  ،انقطاع علاقة العمل

مين متعاقدين مع مستخد إغراء"على منع هذه الممارسة  4فقرة  27بنص المادة  ،1ممكن من العملاء

مادية ومنافع  بأساليب الإغراءوهنا قد يكون " للتشريع المتعلق بالعمل عون اقتصادي منافس خلافاً 

  .وما يشكل من ممارسة تجارية غير نزيهة

  هاـــبــصاحــب رارــالإضد ــصــة قــيــــهنــمــال رارــــالأسن ـــادة مـــفــــتـــالاس :اً ـــيـــانـــــث

 إلىن لأ�م يلجؤ الاقتصاديين ذلك  للأعوانضمانة  2من قانون المنافسة 29- 28المواد  تعد

ن السر المهني أذلك  ،لا تخرج من ا�لس أسرارهمن كل أمجلس المنافسة عند الحاجة مطمئنين واثقين ب

من يعتبرون سرهم  الأعوانفهناك من  ،عتبرة في حياته الاقتصاديةبالغة وم أهميةللعون الاقتصادي له 

لة أكونه يتحكم في مس  الأعوانفكم من عون اقتصادي ينفرد عن غيره من  ،مالهم رأسالمهني هو 

 ،السر قد يسبب له العناء إفشاء إليهنسبة لن بايكتم السر بصفة محكمة لأ كذلك تجده والأمرمعينة 

  .ي سر المهنلا يفش أنفقد يقبل بدفع غرامة مالية ضخمة على 

المشرع قد  أننلاحظ  الأهميةلة في بالغ ألة السر المهني للعون الاقتصادي هي مسأفمس ومن هنا

الصناعية التي يملك الغير حق  الأسرارالمنافسة غير المشروعة الاعتداء على  إعمالعدد ضمن 

                                                
جامعة الجزائر  كلية الحقوق،  ،دكتوراه في الحقوق�ري محمد أمين، النظام القانوني للممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة  -1

  .325، ص 2018 ،01

   .2003يوليو  20الصادرة بتاريخ  43عدد ال، .ج.جج.ر ،، يتعلق بالمنافسة2003يوليو  19 المؤرخ في، 03/03الأمر رقم  -2
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وهي تلك  ،1الصناعية هو ما استقر فقهه على تسميته بالمعرفة الفنية الأسراراستثمارها والمقصود �ذه 

الاختراع وفي سياق ذلك في سرية دون حمايتها عن طريق براءات  ين�ا المنتج يحتفظالتكنولوجيا التي 

مبادئ كما تعد من   ،التجارية فهي ترتبط بالمحل التجاري والعون الاقتصادي الأسراربخصوص 

    .2المعاملات التجارية تستلزم حسن النية وشرف التعامل

المهنية بصفة  الأسراردة من امنع الاستف «على 5فقرة  من ق.م.ت 27نصت المادة إذ 

تؤدي   » الشريك القديم أوبصاحب العمل  الإضرارشريك للتصرف فيها قصد  أوقديم  أجير

هذا العمل يخل بالمساواة في سائر المنافسة كما يشكل ،المؤسسة  بتنظيم الإخلال إلىهذه الممارسة 

  .» ممارسة تجارية غير نزيهة

                                                                                                                             ي ــــنـــهـــمــــر الـــــســـــال .1

 أو أثناءسلمت لهم المعلومات والوثائق التي  إفشاءبعدم  الأشخاصهو التزام يقع على مجموعة 

زمين بعدم التصريح أشخاص بحكم مهنتهم ملأي هو التزام يقع على عاتق  ،بمناسبة نشاطهم المهني

  .بمعلومات في حوز�م

 الــــمـــالأعة ــــريـــــس .2

سرية  «من الدستور  39تنص عليه المادة  التي يحميها الدستور هذا ماهي من بين الحقوق  

تشمل كل المعلومات  الأعمالفسرية   »مضمونة أشكالهاالمراسلات والاتصالات الخاصة بكل 

  .3التوزيع أسواق إلى أسعارالمتعلقة بالممارسات التجارية من 

                                                
كلية الحقوق   ،في الحقوق اجستيرمكريم لمين، الدور التكاملي بين مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافية للمنافسة، مذكرة   -1

  .98-97 ص ص  ،2017بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  والعلوم السياسية،
ولائحته التنفيذية، الناشر المكتبة  2005لسنة  3المنافسة دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  حسين الماحي، حماية -2

  .14، ص 2008 ،1ط المصرية للنشر والتوزيع، مصر،
  . 106، ص 2013، جامعة وهران، في الحقوق للممارسات التجارية، مذكرة ماجستيرعلاوي زهرة، الفاتورة وسيلة شفافية  -3
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عد مخالفة يعاقب عليها بموجب يُ  الأسرارهذه  إفشاءن إحماية لحقوق العون الاقتصادي ف

المكلفين بالتحقيق في نفس الوقت يعتبر  الأعوانهؤلاء ف ،نصوص قانونية والتنظيمات التابعين له

        نهأمن قانون العقوبات على  301حيث نصت المادة ، 1جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات

المؤتمنين بحكم  الأشخاصدج جميع  5000 إلى 500وبغرامة  أشهريعاقب من ستة  «

وافشوها في غير  إليهم أدلى بها الأسرارالمؤقتة على  أوالدائمة  الوظيفة أوالمهنة  أوالواقع 

  .» ويصرح بذلك إفشاءهاالحالات التي يوجب عليهم فيها القانون 

    ســـافــنـــمادي ــــصـــتـــون اقـــم عــيــظــنـــي تــــل فـــلـــخ داثــــإح :اً ـــثـــالــــث

ويتحقق ذلك من خلال مختلف جرائم المنافسة المرتكبة على مستوى السوق كالهيمنة والتبعية 

  .2المنافية للقوانين والتنظيمات المعمول �ا الأفعالالاقتصادية والاتفاقات المحظورة وكل 

خلل في تنظيم عون اقتصادي  إحداث « من ق.م.ت على أنه 6فقرة  27تنص المادة 

منافس وتحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد او تخريب وسائله الاشهارية واختلاس 

  .» اضطراب بشبكة البيع وإحداثالبطاقيات أو الطلبيات والسمسرة غير القانونية 

  وقـــســـــي الـــراب فــــطــــاض داثـــــإح :اً ــــعـــــراب

فوضى  إلىغير مشروع يؤدي  عملاً  ،سارية المفعول في ا�ال التجاريانتهاك القواعد اليشكل 

  .3في المنافسة عطي العون الاقتصادي الذي لم يتقيد بالتنظيم نفعاً يُ  لأنه ،في السوق

                                                
، الصادرة بتاريخ 49العدد  .ج.جر.، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج08/06/1966، المؤرخ في 66/156الأمر رقم  -1

  .1966يونيو  11
  .64متيش نوال، المرجع السابق، ص  -2
منشورات بغدادي للطباعة والنشر،  ،04/02والقانون  03/03فقا للأمر قانون المنافسة والممارسات التجارية و  محمد الشريف كتو، -3

  . 118ص د.ط،  ،الجزائر
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وهكذا يجد الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية بدون أن يتقيد بالقواعد الإدارية والضريبية 

التاجر لاضطراب في السوق   إثارةف، 1بالنسبة لمنافسيه عاتق التجار الآخرين نفسه مفضلاً الواقعة على 

كما لو باع   ،بدرجة كبيرة تتجاوز الحدود المألوفة في المنافسة المشروعة أسعارهكأن يقوم بتخفيض 

لك قد رفع السعر بذ إلىادة ما تمكن من جذب الزبائن من غيره ع إذابخسارة حتى  أوبسعر التكلفة 

  .2غيرهتجارة هدم 

بضائعه في  أسعار المشروعة قيام احد التجار بتخفيض يعتبر من قبيل المنافسة غير لكن لا 

كما  ،الاضطراب في السوق إحداثالتي تعود بالفائدة على الجمهور المستهلكين دون  الحدود المعقولة

ل  في اق أومن قبيل المنافسة غير المشروعة قيام احد التجار ببيع بضائعه بسعر التكلفة  أيضايعد  لا

  .3شتوية في �اية موسم الشتاء وبيع الملابس الصيفية في �اية الصيفبعض المواسم كبيع ملابس ال

  محل تجاري بالجوار محل تجاري منافس    إقامة :خامساً 

 له ومتى كانت من مصلحته لكن الأمريقوم بالتجارة التي يراها مناسبة  أنمن حق أي تاجر 

استغلال  إلىر القريب لمحل العون هو الدافع إقامة المحل التجاري في الجواكان الغرض من   إنيختلف 

في فقر�ا  27نصت عليه المادة  وهذا ما ،والممارسات التنافسية المعمول �ا الأعرافشهرته خارج 

  .من ق.م.ت الأخيرة

بل  الأخرمحل العون الاقتصادي  أمامالمحل المنافس  إقامةمن  أنه لا يوجد خطأفي هذا  الأصل

وخاصة  أخرهذا المحل بالاعتداء على عناصر محل  إقامةارتبطت  إذالكن  ،لحرية التجارة هذا تجسيداً 

يحدث الخلط  ن خصص المحل لنفس النشاط فهذا ماأطريقة كانت خاصة و  بأيةوذلك ، الشهرة

 مع ذلك لم تدقق المادة في هذه المخالفة لخطورة تفسيرها تفسيراً لبس والارتباك في ذهن المستهلك و وال

                                                
  . 108ص  السابق،المرجع  ،محمد الشريف كتو -1
  .66متيش نوال، المرجع السابق، ص  -2
يتها من الممارسات الاحتكارية، دراسة فقهية، دار الجامعة الجديدة، حسن محمد محمد بودي، حرية المنافسة التجارية وضرورة حما -3

  .25، ص 2015الإسكندرية، 
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محل مشابه في النشاط قرب  إقامةيير التي تجعل من احرية التجارة فوجب تحديد المع بمبدأيمس  واسعاً 

 أوالتي تضر بالمحل  الأعمالديد من حيث تح سواء للمسؤولية المدنية والجزائية، منشئ أخرمحل 

  .1وغيرها بالشهرة

  ي ــلـــيــلـــضـــتـــار الـــهـــر الإشـــــظــــــــــح :يـــــانــــثـــلب الــــــطــــمـــال

منتجا�م بغية  لى الوسائل متنوعة لعرضإالأعوان الاقتصاديين  أالمنتوجات وترويجها يلج لتسويق

يسمى بأسلوب  المستهلك بواسطة مافي الأسواق التي يتلقاها  المستهلك بنوعية السلع المتواجدة إعلام

  .الذي يعتبر العامل الذي يعبر على المنتوجات والخدمات المطروحة في السوق ،الإشهار التجاري

متى   ياً فالإشهار هو أسلوب يعتمد على الإقناع وجذب انتباه الجمهور والتأثير فيه فيكون ايجاب 

حيث المساس بشخصه، وصادق وفي خلاف ذلك قد يؤثر على المستهلك من خلال  كان نزيهاً 

وتضليله فلهذا أصبحت هذه الاشهارات غير  المتعاملين من أجل خداع المستهلكإليه بعض  أيلج

  .2السليمة وغير النزيهة محل حظر بموجب القانون

  ارـــــــهـــــالإشوم ــــهــــــفــــم :الأولرع ـــفـــــــــال

الاقتصاديين والمستهلكين اعتبر سبيل  الأعوانفي السوق بين  كبيراً   يلعب دوراً  الإشهار أصبح

الجرائد و �ا وبيان عناصرها وذلك من خلال التلفزيون  التعريفلتسويق وترويج المنتجات من خلال 

  .ووسائل الاتصال المختلفة

  

  

  

                                                
  .329مهري محمد أمين، المرجع السابق، ص  -1
  .58حسن محمد محمد بودي، المرجع السابق، ص  -2
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     ارـــهــــلإشـــلي ـــلاحــــطــــوي والاصــــغـــلــــف الـــــريــــعــــتــــال :أولاً 

 لغة الإشهارتعريف   -1

 إذن، الأمرشهر من الشهرة وضوح   ،وهو من فعل مزيد مجرد إشهارا ،يشهر ،أشهرهو مصدر 

    .1والنشر والتعريف بالشيء ورفعه وتمييزه الإبرازفي اللغة يحمل معنى  الإشهار

  اصطلاحاً الإشهار تعريف  -2

فالإشهار نه اجتذاب الجمهور ولفت الانتباه وعليه أفعل من ش أونه كل سلوك أعرف على يُ 

            .2العون الاقتصادي أويشمل المستهلك  الأخيرة هدفه جلب الجمهور وهذا هو كل وسيل

كل  « نهأعلى  الإشهار 02-04 ق.م.تمن  3في المادة  الإشهارعرف المشرع الجزائري 

الخدمات مهما كان المكان  أوترويج بيع السلع  إلىغير مباشرة  أويهدف بصفة مباشرة  إعلان

  ».  وسائل الاتصال المستعملة أو

تقنية تستعمل لنشر بعض الأفكار والعلاقات ذات الطابع  عرفه الفقه على أنهكما يُ 

، 3خدمات وآخرين يطلبون ويستعملون هذه السلع أوالاقتصادي بين أشخاص معنيين يقدمون سلع 

  .4بغية إعلامه بحولها، وحثه في الأخير على ضرورة اقتنائها عن طريق جلب انتباهه وإثارة اهتمامه

على أنه كل رسالة  1986وبخصوص الفقه الفرنسي فقد تبنى تعريف للإشهار في نوفمبر 

أموال أو خدمات، ومنها ملصق في الشارع يوجهها صاحب مهنة للجمهور �دف حثه على طلب 

  .5أو صفحة في مجلة مصورة أو إعلان في التليفزيون

                                                
  .118، ص حسن محمد محمد بودي، المرجع السابق -1
كلية الحقوق   ، 04، الحقوق والحريات مجلة "،الجزائية للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهةالحماية "  ،سارة عزوز ،علاوة هرام -2

  .224، ص 2017والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، كلية القضائي مجلة الاجتهاد، "04/02حماية إرادة المستهلك في ضوء قانون الممارسات التجارية "زبيري بن قويدر. خليفة جنيدي،  -3

  .66، ص 2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
4  -  CALAIS AULOY jean , Op.cit,  p 108.   
5 - J- LANGUIER, Droit pénal spécial. Ed, Dalloz, 2002, p 144. 



 للنزاهة في الممارسات التجاريةالإطار القانوني                     الفصل الأول              

 

46 
 

      لانــــــالإعف ـــــريـــعـــــت :اً ــــيــــانـــــث

 ةــغــــل لانـــــالإع  -1

الشيء  إظهار الأصلفي  والإعلانا�اهرة  والإعلانجاء على لسان العرب العلان والمعالنة  

 .الأمر ظهور العلانية خلافا السر وهواشتهر و  إذا الأمر واعتلن

 اً ـــــلاحـــــطـــــاص -2

دمات لصالح يمكن أن نعرف الإعلان بأنه الوسيلة المشروعة لتقديم الأفكار أو السلع أو الخ

كان   أو غيره من الوسائل الحديثة سواءفيشمل إظهار السلع عن طريق الدلالة  المعلن والمعلن إليه،

 .1جرأجر أم بغير أالإعلان ب

ومن هنا فالإعلان يهدف إلى إغراء المستهلك باقتناء سلعة معينة وتفضيلها على غيرها من 

  .في الثناء على السلعة يةظللفاالسلع وذلك باستخدام المبالغات 

التقنيات التي  أهم إحدىنه يعتبر أكما   عناصر الاتصالات التسويقية أهمحد يعُد أ الإعلانف

ولا تتوقف  ،سهالع والخدمات والأفكار وحتى عن نفتستخدمها المؤسسات في مجال التعريف بالس

 إلى ا�تمع نظراً بل تتعدى  ،المؤسسة أوعند هذا الحد ولا تقف عند المستهلك فقط  الإعلان أهمية

  .2والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعود �ا على ا�تمع الإعلانتع �ا للمكانة التي يتم

 الإعلانعلى  الإعلامتمييز   -3

لا المعلومات ن يعلمه بكأك بقانوني يلتزم به المتدخل لصالح المستهل التزامهو  الإعلام إن

 اأم ،الرضيالعقد أي لسلامة  لإبراموهذه المعلومات متطلبة  ،بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك المتعلقة

كبر أالخدمات �دف تحقيق  أوعتبر التزام على المتدخل بل هو وسيلة لترويج المنتجات فلا يُ  الإعلان

والدعاية  الإعلان ميمادية ولهذا تدخل المشرع بتنظ قدر من المبيعات وبالتالي لتحقيق مكاسب

                                                
  .283ص  ،1طمحمد أحمد أو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت،  -1
فعالية ترقية أخلاقيات الاشهارات التسويقية في حماية المستهلك من خلال أبعاد السياسة الجنائية "معراج هواري، بومدين بوداود،  -2

  .262، ص 2017، 14العدد  ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،القضائيمجلة الاجتهاد ، "للتشريع الجزائري
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 إلىمحاولة خداع تؤدي بمرتكبيها  أوخداع  رالإطاالتجارية بنصوص عقابية تعتبر كل تجاوز في هذا 

 .1المتابعة الجزائية

 التجاري الإعلانعناصر  -4

 يسمى ما أو الإعلان بأدواتمادي ويتمثل  أولهماصرين عنيحوي  التجاري الإعلان إن 

   بوسائل الإعلان وثانيهما يتمثل في الهدف من الإعلان التجاري وهو بطبيعة الحال تحقق الربح.

 الماديالعنصر   - أ

 إحداثخدام لوسائل تعبير بالحواس �دف بكل فعل أو نشاط أو است صرالعنويتمثل هذا 

في  الإعلان أدواتمن  أداةاستخدام  الإعلانيفترض في و  ،التغيير معين ومحدود على المستهلك

بتة كاللافتات أو ثا ،والتلفزيون كالإنترنيتو سمعية ومرئية  أو مقروءة أمكتوبة  إعلانات إلى الأصل

لجذب انتباه الجمهور  أساليبوغيرها من  ت،المحلا وواجهات والملصقات الجدارية  والألواح العلانية

 أوزراعية  أولمنتوجات ومشروعات صناعية ارية فهي تفيد البائع في الدعاية العلامة التج إلى بالإضافة

  .2تجارية

  العنصر المعنوي  - ب

وهو القصد لترويج  ،يتحقق عنصره المعنوي أنبل يجب  الإعلانيكفي تحقق العنصر في  لا

وهذا القصد أي قصد  ،المنتوجات والخدمات بغية تشجيع المستهلكين على طلبها وبغية تحقيق الربح

التي  كالإعلانات ،التجاري والتي تميزه عن غيره من النظم للإعلانسمعة المميزة التحقيق الربح هو 

وهنا يحدث  الصحة والسلامة والوقاية من الأمراضتقوم �ا وزارة الصحة في سبيل المحافظة على 

  .3الاختلاف

                                                
كلية الحقوق   ،مجلة الاجتهاد القضائي، "التزامات المتدخلين في العملية الاستهلاكية ومدى فعاليتها في حماية المستهلك" كمال كحيلي،   - 1

  . 536، ص 2017، 14مد خيضر بسكرة،  العدد والعلوم السياسية، جامعة مح
  .537ص  ،نفسهرجع الم-2
  .45 -42، ص ص 2011، 1ط  موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة)، بغداد، -3
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  ل     ـــــلـــضــمـــاذب والــــــكــــاري الـــجــتـــال لانــــالإع :اً ـــثـــالــــث

ة بشكل الذي يتضمن بيانات غير حقيق الإعلاننه هو التجاري الكاذب على أ الإعلانعرف يُ 

 ،لكاذبا والإعلانالخادع والمضلل  الإعلاننفرق بين  نأويجدر بنا  ،يعرض المحاطين به للخداع

الخادع لا يتضمن بيانات كاذبة ولكنه يستعمل عبارات تؤدي إلى خداع  أولإعلان المظلل اف

  .1تخدم في صحتها دليل مزيفيل الذي يسولكن الدل ،فالمعلومات الواردة فيه غير كاذبة ،المستهلك

بذلك فالخداع في الإعلان الكاذب يكون أكثر وضوح ويترتب على ذلك إن نطاق الإعلان و 

 الإعلانفي  وعليه ينبغي الفصل بين ما يعد كذباً  ،المضلل يكون أوسع من نطاق الإعلان الكاذب

 ،محاسن الخدمة وإبرازعلى السلعة  للثناء الإعلانفي  والإثارةهو المبالغ  ويخضع للعقاب وبين ما

  .2ويخضع للعقاب وما يعد مبالغة تفلت من العقاب في الإعلان عد كذباً يُ  والفيصل بين ما

  ادع ـــاري الخــجـتــلان الـــي الإعــل فــيـلــضــتـــداع والـــخـــذب والــكــال -1

 مضللة تخص عنصر من أوتوجد واقعة غير حقيقية  أنجاري الإعلان التيجب لقيام الكذب في 

 أنالتجاري  الإعلانضليل في تذب والككما يلزم لقيام ال،  اديعناصر المنتوج ويسمى بالعنصر الم

 و مضلل لدى المستهلك عن المنتج وهذا ماأخلق انطباع غير حقيقي  إلىغير حقيقي  هو مايؤدي 

  .يمكن وصفه بالعنصر المعنوي

  ادع ـــاري الخــجـتــلان الـــي الإعــل فــيـلــضــتـــداع والـــخـــذب والــكــالعناصر  -2

  التجاري الإعلانالعنصر المادي للكذب والتضليل في   - أ

أي  أو ،دعاء كاذبإ أو بياناً  أو خادع يتضمن عرضاً  إعلانيصدر عن المعلن  أنويعني ذلك 

ء كان بطريقة اسو  ،مضلل للمستهلك أويخالف الحقيقة هذا المنتج وخلق انطباع غير حقيقي  أخر أمر

                                                
  .262معراج هواري، بومدين بوداود، المرجع السابق، ص  -1

كلية الحقوق ،  دكتوراه في الحقوقأطروحة  خوجة خيرة، الضمانات القانونية لتعويض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع الجزائري، 2-

  . 99، ص 2016جامعة محمد خيضر، بسكرة، والعلوم السياسية، 
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قع علامات جودة عالية فهنا ي أوعلى ادعاءات  الإعلانيحتوي  أنلزم وهذا يُ  ،غير مباشرة أومباشرة 

  .1نه تضليلهأغير حقيقي عن المنتج ومن شالمستهلك في حالة الاعتقاد ال

  التجاري الإعلانالعنصر المعنوي للكذب والتضليل في   - ب

التجاري  الإعلانانصرف الفقه والقضاء الى تحديد مفهوم العنصر المعنوي للكذب والتضليل في 

 الشأننه �ذا أغير  ،المضللة أوتوافر سوء نية لدى المعلن حتى يتم تجريم الدعاية الكاذبة  لىإالخادع 

المنتوج ما عن  الإعلانرى الدعاية الكاذبة تعتبر جريمة مادية تقوم �رد ي فمنهم من الآراءاختلفت 

سوء نية المعلن شرط لتجريم الدعاية  اعتبرسكوت المشرع ليس بالضرورة عدم  نأومنهم من يرى 

 .2ذلك الشرط لنص على ذلك صراحة ن المشرع لو كان يقصدلأ ،الكاذبة

ن المحترف فترض فيه سوء النية لأالدعاية الكاذبة يُ ن في تجاه يرى أن المعلأنصار هذا الأف

 ة،تكون صادق نأفبحسب  ،في تسويق المنتجات مهماً  تلعب دوراً  ن الدعاية التجاريةأو  ،متخصص

          .3سوء نية الإثباتمن  إعفاءه أن حماية المستهلك تستوجبو 

  لي  ــــيــلــــضـــتـــال ارـــهـــــالإشور ــــــص :يـــانـــثـــالرع ـــفـــــال

تضليل  الإشهارحالات يعتبر فيها  02/ 04 ق.م.تمن  28 حدد المشرع الجزائري في المادة

المطبقة  الأخرىالتنظيمية التشريعية و  بالأحكام الإخلالدون  « كالآتيغير شرعي حيث نصت  

   :كان  إذاتضليلي لا سيما  إشهاركل  غير شرعي وممنوعا " إشهارعتبر في هذا الميدان يُ 

 أوتضليل بتعريف منتوج  إلىتؤدي  أنتشكيلات يمكن  أوبيانات  أويتضمن تصريحات   -1

  .ميزاته أو...أوبكمية  أوخدمة 

                                                
 ،1ط  ،الإسكندرية منازعا�ا، منشأة المعارف، سمير عبد السميع الاودن، تسويق الشهرة التجارية (الفرانشيز) ودور التحكيم في -1

  .287، ص 2009
  .99خوجة خيرة، المرجع السابق، ص  -2
  .100، ص المرجع نفسه -3
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 أوخدماته  أوتوجاته أو مع من أخرالالتباس مع بائع  إلىتؤدي  أنيتضمن عناصر يمكن   -2

  .نشاطه

العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون   أنخدمات في حين  أويتعلق بعرض معين لسلع   -3

مع لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة  أوكاف من تلك السلع 

       .»ر الإشهاضخامة 

  ل  ــــيــلـــضـــتـــال ىـــإلي ـــضـــفـــمــال ارـــهــــــــــلإشا :أولاً 

يقع التضليل فعلا  أنيشترط  نه لاأنستنتج  02/04من القانون  1 فقرة 28من خلال المادة 

ن تحديد مدى انطباق هذه الصورة ينطلق من فإومن ثم  ،يكون محتمل الوقوع مستقبلاً  أنبل يكفي 

 ،وذلك تكريساً لحماية المستهلك ،للإشهارومحتواه بغض النظر عن النتائج الفعلية  الإشهارمضمون 

اكتفى بالركن المادي  وإنما ،الإشهارلدى صاحب  التضليل (الركن المعنوي)والمشرع لم يشترط قصد 

التضليل وبالتالي فان  إلىيفضي  أنتشكيلات يمكن  أومتضمنا لبيانات  الإشهاريكون  أنالمتمثل في 

حيث استعمل المشرع  ،"جريمة مادية" التضليلي هي للإشهارالجريمة التي تجسدها هذه الصورة 

 وإيقاعهنه خداع المتلقي أن التضليل هو أي سلوك من شدون الكذب لأح التضليل الجزائري مصطل

  .1مزاعم مخالف للحقيقةفهو ادعاء  الكذب أمافي الغلط 

  س ــــبــلــــال ىـــإلي ـــضـــفـــمـــال ارـــهــــالإش :اً ـــيـــانــــث

المشرع في هذه الصورة لم  أنيتضح من ذلك  المذكورة سابقاً  2 فقرة 28 كما ورد في المادة

شرع لم يشترط على الم نأكما  ،حدوثه في المستقبل إمكانيةيكفي  وإنما ،يستوجب وقوع اللبس فعلاً 

فهو  ،أي لم يشترط أي عنصر معنوي الإشهارغرار الصورة السابقة أي قصد للتلبس لدى صاحب 

اللبس  إنللمستهلك تتجلى في بالنسبة  الإشهارهذا النوع من  رحضعلة و  ،يشكل جريمة مادية

                                                
ماني عبد الحق، حق المستهلك في الإعلام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع المصري، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية  -1

  . 109، ص 2009جامعة محمد خيضر، بسكرة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  والإدارية،
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في ذهن المستهلك  فيقدم على اقتناء مالم  والأوهاممن شانه توليد الشك  الإشهارالحاصل نتيجة 

  .1 يكن ينوي التعاقد معهأو التعاقد مع لميقصد اقتناءه من السلع والخدمات 

 الأعواننه تكريس نزاهة الممارسات التجارية بين أاللبس من ش إلىالمفضي  الإشهارخطر  إن

في مقاومة  هاماً  ومن هنا لعب القضاء في الجزائر دوراً  ،الاقتصاديين مثل تقليد منجاته أو إشهاره

وذلك من خلال حماية العلامات  04/02التلبيس الذي يضلل المستهلك حتى قبل صدور القانون 

          .2ليسيةالتجارية من خلال جريمة المحاكاة التد

  مــــخــــضـــمـــار الــــــهــــــالإش :اً ـــثــــالـــــــث

التضليلي يتصدى  للإشهارفالمشرع في هذه الصورة  من ق.م.ت 03فقرة  28جاءت المادة 

لم  أيضاالمشرع هنا  أنيقية والملاحظ يفوق قدرا�م الحق إشهاراً الاقتصاديين الذين يبثون  للأعوان

المضخم سببه سوء في تقدير العون الاقتصادي  الإعلانكان   إذايشترط أي قصد جنائي وبالتالي حتى 

والعلة في خطر هذا النوع ترجع  ،صفة التضليل الإشهارن ذلك لا ينفي عن إلقدراته الحقيقية ف

وهز لثقة  ارالأسعزن بين العرض والطلب وما ينجم عنه من تذبب في اعلى الاستقرار والتو  لتأشيره

    .3المستهلك

يكون  أنتشترط  نأالذكر  سابقةمن ق.م.ت   03فقرة  28 نص المادة كما يلاحظ من

ن لأ ،لعون الاقتصادي لقدراته الحقيقيةايكون سببه سوء تقدير  أنوبالتالي يكفي  مقصوداً  التضخيم

وذلك يرجع للسلطة التقديرية للقاضي  ،محترف يفترض دقة تقديره لقدراته المهنية شخصهذا الأخير 

  .4عن مدى تضخيم العون الاقتصادي لقدراته في الإشهار

                                                
  .282سمير عبد السميع الاودن، المرجع السابق، ص  -1
  .110ماني عبد الحق، المرجع السابق، ص  -2
  .101خوجة خيرة، المرجع السابق، ص  -3
  .120محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص  -4
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    ارـــهــــلإشــــلي ــلــيــلــــضـــتــع الـــابـــطـــال :اً ــــعـــــراب

بيانات  أوعلى المستهلك بصفة خاصة من خلال مميزات  للإشهاريؤثر الطابع التضليلي 

شهر به
ُ
مع  ،العقدية لمرتكبه المسؤوليةيثير  أ مدنيخط أوليعتبر  الأخرخداع المتعاقد  إن ،المنتوج الم

  .الإشهارفي مرحلة  أدققبل التعاقد ويعتبر  يبرز في مرحلة ما نأهذا السلوك يمكن  نأملاحظة 

 28يه في المادة للجنحة التي نصت عل الأساسييشكل العامل  للإشهارالطابع التضليلي ف 

 إنالذي يتضمن تصريحات وبيانات يمكن  كالإشهار ،له الأمثلةبعض  أوردتالتي  المذكورة سابقا

و الكمية أو الإشهار الذي يتضمن عناصر تؤدي إلى أأو الخدمة التضليل بتعريف المنتوج  إلىتؤدي 

ويتم تقدير الطابع التضليلي للإشهار من طرف القاضي  ،وغيره من الأمثلة المذكورة سابقاً  ،الالتباس

  .1جوع إلى المستهلك المتوسط الذكاءبالر 

تغليط  إلىالذي يؤدي  الإشهار هولمضلل أو االتضليلي  الإشهار نأالقول من هنا يمكن  

دون قصد حتى  أودون استعماله عن قصد  أوتغليطه سواء باستعمال الكذب  مكانيةإ أوالمستهلك 

  .بإهمالولو كان 

توقع  أن�ا أمن ش الأقلعلى  أوتضمنت الادعاءات كاذبة  إذ محظورةفالممارسة تكون 

كما قد تكون كذلك في حالة الاعتماد على إغفال المعلومات الجوهرية في  ،الجمهور في الغلط

شهار حماية للمستهلك ا الإولهذا نجد المشرع قد أكد على البيانات التي ينبغي أن يتضمنه ،التعاقد

كما اعتبره المشرع بمثابة جنحة رتب عليها غرامات مالية تتراوح بين الخمسين ألف دج  ،من التضليل

إلى الخمسة ملايين دج إضافة إلى عقوبات أخرى على غرار إمكانية مصادرة البضائع موضوع الحضر 

  .2وحتى غلق المحل التجاري

                                                
  .111، ص السابق المرجع ،محمد الشريف كتو -1
، كلية الحقوق والعلوم لقضائي مجلة الاجتهاد، "حماية المستهلك في مواجهة البيع بالتخفيض"بليمان يمينة، حسام الدين غربوج،  -2

  . 633، ص 2017، 14العدد  السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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 ل الأولــــــــــصــــفــــة الــــلاصـــــــخ

يتضح لنا أن الممارسات التجارية غير النزيهة هي الممارسات التي تصدر عن العون الاقتصادي 

بتعسفه والحاقة الضرر بالمستهلك أو  ،أو تاجر أو حرفي أو مقدم الخدمة بتعدد صفاته سواء كان منتج

 .غيره من الأعوان المتنافسين

حيث جعل  ،مبدأ نزاهة الممارسات التجارية 04/02قانون نظم المشرع الجزائري من خلال ال  

 التجارية من خلال جملة من النصوصالمشرع النزاهة مبدأ يحكم القواعد المطبقة على الممارسات 

والقواعد القانونية حظر بموجبها على العون الاقتصادي كل ما يمس ويخالف الأعراف التجارية المعمول 

  .والتي يتعدى من خلالها العون الاقتصادي على مصالح عون اقتصادي أخر ،�ا

فالحماية التي أقرها القانون في هذا الإطار ليست حماية للعون الاقتصادي فحسب بل تتعدى  

منها ما  ،نه عدد بعضهافالمشرع لم يحصر كل الممارسات التجارية غير النزيهة إلا أ ،لتشمل المستهلك

لى مصالح الأعوان الاقتصادي وذلك بتشويه سمعتهم والمساس بخدما�م ومنتجا�م، تشكل اعتداء ع

وتقليد منتوج  أو علامة تجارية  فالتقليد بدوره يثير اللبس في ذهن المستهلك كاستخدام تسميات 

أو بتقليد المنتوجات لكسب الزبائن العون الاقتصادي  ،تماثل تسمية علامة عون اقتصادي أخر

منها ما ينصب ويتعلق بالإشهار من قبيل المنافسة غير النزيهة و عد فكل ذلك يُ  ،الإضرار بهالمنافس و 

التضليلي هذا الأخير لما له من أهمية في تسويق المنتوجات والذي يدفع المستهلكين على اقتناء السلع 

     .والخدمات
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 الـــــثـــانـــيل ـــــــــــــــــــــصـــفلـــــــا

 جارية غير النزيهة ـــمارسات التـــك من المــهلـــة المستــايـونية لحمــقانــات الــيــالآل 

حيث لم تأتي هذه  ،ة عامة وثابتة في الدول المتقدمةعبر حماية المستهلك عن سياسة تشريعيتُ 

أنشئ و  ،العديد من التشريعات واللوائح صدر خلالها ،الحماية فجأة ولكنها تمت بطريقة تراكمية

  .1من المنظمات والتنظيمات المتعلقة بالاستهلاك والمستهلكينخلالها العديد 

ر إلى الخرقات التي يتعرض لها المستهلك فقد سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد العديد من ظبالنو  

 جلهأ فتتنوع هذه الأخيرة بتنوع الغرض الذي أنشأت من ،من مهامها الدفاع عن المستهلك الأجهزة

  .)(المطلب الأولو الردعي أالوقائي  لها من دور فعال سواءلما فنجد هيئات إدارية 

إضافة إلى  ،باعتبارها سلطة يخول لها القانون توقيع العقاب لردع المخالفين وأخرى قضائية 

هيئات أخرى مستقلة (المطلب الثاني) ألا وهي جمعيات حماية المستهلك التي لعبت دور مهم في 

بالممارسات التجارية  وإعلامهمالدفاع عن مصالح المستهلك من خلال دورها التحسيسي المستهلكين 

من الممارسات التجارية  الوقائية للمستهلك الآلياتجانب  إلى غير النزيهة التي قد يقع فيها المستهلك

ر مهم في تحقيق الحماية للمستهلك من لها دو  أخرى آلياتة يتضح لنا وجود هغير النزي

  .الضرر بالمستهلكالتي يتجرأ ويقبل عليها العون الاقتصادي لكي يلحق  (المبحث الثاني)الممارسات

نه يجوز لكل متضرر قانونا ألمعمول به المنطق وا فمن ،لي تقوم مسؤولية العون الاقتصاديفبالتا

تعلق  فإذاالعقد  بإبطاليطالب  أنكما جاز للمستهلك   ،المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

ضف إلى ذلك يتمتع  ،(المطلب الأول) بعيب من عيوب الإرادة من غلط أو تدليس الأمر

ن تشريع الحماية الجنائية المستهلك بحماية جزائية من الممارسات التجارية غير النزيهة والهدف م

(المطلب وردع المخالفين  ،للمستهلك هو الوصول إلى الحقيقة وتفادي إفلات ا�رم من العقاب

  .الثاني)

                                                             
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الفرنسي دراسة للقواعد الإجرائيةنبيل إبراهيم سعد، ملامح حماية المستهلك في مجال الائتمان في القانون  -1

  . 7، ص 2008الإسكندرية، 
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   ك ـــلــهـــة المستـــحمايــة بــفـــلـــمكـــزة الــــهــــة والأجـــابــــرقـــال :ث الأولـــــحـــبـــمـــــــال

ال ويعتدي به على الحرية فيما يكسب ويستثمر ولكنه رفض أن يضر بالمجعل الإسلام للفرد 

له سوق عادلة يستطيع من خلالها الحصول على حقوقه  أتيحت إذافالمستهلك ، 1المصلحة العامة

لذلك فقد يتضرر المستهلك مما  أما خلافاً  ،بيلا لرفاهيته ورفع مستوى معيشتهدون بخس كان ذلك س

يوقع به في الغش والتضليل الذي تنوعت صوره هذه الأيام من اختلاف في مواصفات السلع 

  .والمواصفات القياسية ،المعروضة

تتنوع  ،ماية المستهلك والدفاع عن مصالحهومن هنا تم تكريس العديد من الأجهزة المكلفة بح 

 رقابة ودفاع على حقوق المستهلك أجهزةمن  ،أت من أجلهبتنوع الغرض الذي أنش هذه الأجهزة

قوة الاقتصادية هذا الأخير بما لديه من ال أنحيث  ،المتضرر من العلاقة التي تربطه بالعون الاقتصادي

ضرورة  إلىاتجاه مختلف التشريعات  الأمرقتضى وهنا أووسائل تمكنه من السيطرة على هذه العلاقة 

قواعد حماية  إرساءجل أصدرت عدت قوانين من أو�ذا  ،توفير الحماية للطرف الضعيف في العلاقة

عن تلاعب المنتجين ه بعيدا واختيار  إرادتهوحرية التي تكفل للمستهلك سلامة رضاه  المستهلك

  .)(المطلب الأول وأخرى قضائيةبالإضافة إلى الأجهزة الإدارية السلع  و  بالأسعار

ضمان لحقوق المستهلكين  إضافة إلى هيئات أخرى مستقلة تتخذ مكانة عالية لما تحققه من 

و�ذا تحقق كما لها مهام عديدة كالدفاع عن مصالح المستهلكين وتوعيتهم وتحسيسهم  ،وتمثيلهم

زة تقوم هذه الأجه ،ألا وهي جمعيات حماية المستهلكينالتكامل مع باقي الأجهزة القضائية والإدارية 

(المطلب  في مجملها بدورها في الدفاع عن المستهلك ومواجهة المخاطر التي قد تمس بأمنه وسلامته

   .الثاني)

                                                             
  .20-18حسن محمد محمد بودي، المرجع السابق، ص ص  -1
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    ك ـــلـــهـــتـــســمــة الـــايــمـــي حــــة فـــــــات الإداريــــئـــيــــهــــدور ال :ب الأولـــــلـــطــمـــال

الرغبة في الربح السريع دفعت العديد من التجار والمنتجين لإتباع أساليب غير مشروعة  إن

بشأن  فهذا الأخير الذي يستلزم الحماية واستخدام كافة الوسائل التي تؤدي �م إلى خداع المستهلك

من تفاقم السلع والخدمات وما نجم عنها هاته ل تطور ظخاصة في  ،ما يقتنيه من سلع وخدمات

من أالحفاظ على أجل  تقوم الهيئات الإدارية بدور فعال من ،الأشخاصالتي �دد  والمخاطر الأضرار

  .وسلامة مصالح المستهلك

يمثل حماية صحية  هذا الأخير الذي هو في أمس الحاجة لهذه الحماية من عدة زوايا منها ما 

يسمى  علامية من خلال ماومنها حماية إ ،من خلال الحرص على سلامة المنتجات الاستهلاكية

 كان الإعلان الموجه للجمهور  إند مع التدقيق والتأك ،بوسائل الإعلام والحرص على صحة البيانات

لما  ،سوء نية لدى المعلن بتوافريقترنان  اللذانلا يمس بأمن المستهلك من خلال  الكذب والتضليل 

  .يشترط أن تكون صادقةلذا ق المنتجات الدعاية التجارية من دور في تسوي تلعبه

قصد توفير حاجيات المستهلك نع الاضطراب مو  الأسواقتشرف الهيئات الإدارية على تنظيم و  

كما تطلع الهيئات الإدارية باختلاف اختصاصا�ا بدور فعال في حماية عن كل ممارسة غير نزيهة   بعيداً 

ق الضرر أو العلاجي الردعي في سواء ما تعلق منها بالدور الوقائي لتجنب إلحا ،مصالح المستهلك

فتدخل هذه الهيئات في تنظيم السوق حماية للمستهلك  ،الة وقوع الضرر من طرف المخالفينح

إذ تتنوع الهيئات الإدارية المكلفة بحماية  ،إلا تنفيذاً للأدوار المكلفة �ا هو والدفاع عن مصالحه ما

  .جلهأستهلك حسب الغرض الذي أنشأت من الم

  ارة   ـــــــــــجـــــتــــــدور وزارة ال :رع الأولــــــفــــــــال 

المعنية  لقد حرصت الجزائر في إطار اهتماما�ا بالمستهلك على إنشاء الإدارات والمؤسسات

جات والخدمات المعروضة بحماية المستهلك وسنت القوانين والتشريعات لمراقبة مطابقة الجودة المنت
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منذ وجود  ،سارع المشرع الجزائري إلى إنشاء هيئات وأجهزة  مكلفة بالرقابةحيث  ،وقمع الغش

  .السلعة إلى غاية عرضها النهائي حيث تعطى المشرع لهذه الهيئات جملة من المهام والصلاحيات

تتنوع بتنوع المكلف بحماية المستهلك  الأولالمهام الموكلة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز إن  

التنفيذي صدر المرسوم  أو خارجية وكل منها لها صلاحيات التابعة لهاته الوزارة مركزية كانتالمصالح 

والذي يمنح لوزير  ،1يحدد صلاحيات وزير التجارة 12/12/2002المؤرخ في  02/453رقم 

يستعين وزير التجارة في إطار مهامه  ،حيات في إطار حماية صحة المستهلكالتجارة كل الصلا

بالاتصال مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى وذلك قصد ترقية المنافسة وتنظيم الأنشطة التجارية 

  ر.السلع والخدمات المعروضة للجمهو ومراقبة الجودة وصلاحية 

�ا تعزيز قواعد أاللازمة التي من ش الإجراءاتترقية ضبط المنافسة فيقوم باقتراح كل  إطارفي  أما

 إفساد إلىوشروط منافسة نزيهة في سوق السلع والخدمات بعيدة عن كل ممارسة غير مشروعة هادفة 

  .ومن أهم المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحماية المستهلك نذكر منها ،2المنافسة الحرة

   زي ــــــركـــــوى المــــستـــمـــى الــــلـــــع :أولاً 

المتضمن تنظيم  19/08/2008المؤرخ في  08/266بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

وكذا المديرية العامة  ،ة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنيننه خول لكل من المديرية العامإف ،3الإدارة

  .4حماية المستهلك وتنظيم المنافسة صلاحياتللرقابة الاقتصادية وقمع الغش 

  

                                                             
، الصادرة بتاريخ 85العدد  .ج.جر.ج 2002ديسمبر  21، المحدد لصلاحيات وزير التجارة، المؤرخ في 02/453المرسوم التنفيذي  -1

  . 2002ديسمبر  22
. ص ص 02العدد  جامعة يحي فارس، المدية،، راسات القانونيةمجلة  الد، "الهياكل القانونية القائمة على حماية المستهلك" مريم بوشربي، -2

104-105.  
المعدل والمتمم للمرسوم  2008غشت  19 ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المؤرخ في266/ 08المرسوم التنفيذي رقم  -3

  . 2008غشت  11الصادرة بتاريخ في  48العدد  .ج.ج ر.ج 2002ديسمبر  21المؤرخ في  02/454التنفيذي رقم 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستير في العلوم  09/03صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -4

  .99-98، ص ص 2014، 1القانونية والإدارية، جامعة قسنطينة 
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   ن ــــيــنــــقــتـــات والـــاطـــنشـــم الـيــنظـــبط وتـــضـــة لــــامـــعـــة الـــريــــمديــــــال -1

ة المستهلك وصحة التدابير اللازمة إلى حماي جميعتتخذ هذه المديرية في إطار أداء مهامها 

 عداد الآليات القانونيةإبحيث تشرف على خمس مديريات كلها تعمل على  ،وسلامة المستهلك

قواعد المنافسة السليمة قصد تطوير مع السهر على السير التنافسي للأسواق  ،للسياسة التجارية

  .وكذا الاهتمام بترقية جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك ،والنزيهة

على تنفيذ المهام المخول لها في حدود اختصاصا�ا لكن المتأمل لذلك يرى كلاهما يعملان   إذ 

وحيث لا تكون أمام حماية كاملة للمستهلك في  ،ليهاإلفعال والمتقارب للنتائج المتوصل الدور ا حالياً 

إذ يقلل ذلك من فرص الحصول على السلع أو الخدمات  ،حال وجود منافسة غير نزيهة في السوق

  .1المشروعة للمستهلكبما يتناسب والمتطلبات 

  شـــغــــع الـــمـــن وقـــيــــاديـــــصــــتـــــة الاقـــابــــة لرقـــامــــعـــــة الــــريـــديــــالم -2

حيث تقوم  ،السالف الذكر 08/266 التنفيذي رقم للمرسوم المهام الموكلة لها طبقاً تتنوع 

وتسهر  ،الممارسات التجارية غير المشروعةبمراقبة الجودة وقمع الممارسات المضادة للمنافسة ومحاربة 

كما تقوم بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص  ،المراقبة الاقتصادية وقمع الغشعلى توجيه برامج 

مديريات تابعة  04وتعتمد هذه المديرية في إطار تنفيذ مهامها على ، التي تمس السوق الاختلالات

  :2هيو  لها

 مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة.  

 مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش.  

 مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة.  

 3مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية.     

                                                             
، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الحقوقالمنافسة الحرة، مذكرة ماجستير في زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل  - 1

  .159، ص 2011تيزي وزو، 
  .5مريم بوشربي، المرجع السابق، ص  -2
  .5، ص نفسهالمرجع  -3
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يقابل هذه المديرية في فرنسا المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش والتي تعمل على 

ية الاقتصاديين للالتزامات القانون الأعوانومراقبة مدى احترام  ،تنظيم النشاط الاقتصادي في السوق

  .1المفروضة عليهم

   خارجيـــوى الـــــتــســــى المـــلـــع :اً ـــيـــــانــــــث

يتعلق الأمر في هذه الحالة بالمصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة والمنصوص عليها في المرسوم 

، 2وصلاحيتها وعملهاوزارة التجارة التابعة ل الخارجيةالمتضمن تنظيم المصالح  03/409التنفيذي رقم 

  م المصالح الخارجية في وزارة التجارة في شكل ظنه " تنإمن هذا المرسوم ف 2بالرجوع إلى نص المادة 

 مديريات الولائية للتجارة.  

 مديريات جهوية للتجارة.  

كما تقوم  ،ظيم المتعلقين بالمنافسة والجودةعلى تطبيق التشريع والتنتقوم هذه المصالح بالسهر 

والبالغ عددها جارة المديريات الجهوية للت أما ،ينالمساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلك بتقديم

تعمل على تنشيط وتقييم وتوجيه نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة  فإ�ا ،) مديريات09(

بالاتصال مع الإدارة  وذلك ،ال الرقابة الاقتصادية وقمع الغشخاصة في مج الإقليميةلاختصاصا�ا 

  .3المركزية وكذا المديريات الولائية للتجارة

 ارة ـــجــتـــر الــوزيــــة لـــابعـــتــة الـــصـــصــــخـــتـــمــات الــــــئـــــهيـــال ضــــعــــب -1

 إلىوالمعنوية  سعى المشرع الجزائري لمراقبة المنافسة النزيهة في السوق وذلك لحماية المصالح المادية

 :يلي هم هذه الهيئات ماأو متخصصة لتنفيذ ذلك على المستوى الوطني  هيئات إنشاء

                                                             
  .160زوبير ارزقي، المرجع السابق، ص  -1
، المتضمن تنظيم مصالح التجارة الخارجية في وزارة التجارة صلاحيتها 2003مبر نوف 02، المؤرخ في 03/409المرسوم التنفيذي رقم  -2

  .2003نوفمبر  09، الصادرة بتاريخ 68العدد  .ج.جر.وعملها، ج
كلية   ،والحريات مجلة الحقوق، "تعدد الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك في التشريع الجزائري"شوقي يعيش تمتم، حنان اوشن،  -3

  .202، ص 2017، 04، العدد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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                                                                                      ن   ـــيـــــكــــلـــهـــتـــمســة الـــايـــمـــحـــي لـــنــــوطـــــس الــلـــجـــمـــال   - أ

بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1عتبر ا�لس الوطني لحماية المستهلكين هيئة حكومية استشاريةيُ 

ا�لس الوطني لحماية المتعلق بإنشاء واختصاصات  02/10/2012المؤرخ في  12/355

كما اعتبر إنشاء هذا ا�لس خطوة  ،أنه هيئة تتمتع بالصفة الاستشاريةفيعرف على  ،2المستهلكين

يعمد إلى تقديم الاقتراحات  ،من دوره الاستشاري فانطلاقاً  ،مهمة على طريق تطبيق أحكام القانون

   :التي من شأ�ا

 دعم دور المستهلك في الاقتصاد الوطني.  

  وسلامته وحقوقهالحفاظ على صحة المستهلك.  

 تأمين سلامة السلع والخدمات وتحسين جود�ا.  

  توعية المستهلك وأعلامه وإرشاده وحثه على استعمال أنماط الاستهلاك المستدامة وعلى اعتماد

  .3والخدمات التي تحافظ على البيئة السلع

      )CACQE( رزمـــــــة والـــيـــنوعـــة الــبـــراقـــمــري لــــزائــــجـــز الـــركــــالم  - ب

ز الوطني لمراقبة بموجبه المرك أأنشوالذي  03/318رقم المرسوم التنفيذي  بالرجوع إلى أحكام

عد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع الذي جاء فيه بأنه هذا الأخير يُ  ،4النوعية والرزم

فقد حول  حالياً  أما ،يقع تحت وصاية وزير التجارة اً كان سابق ،المعنوية والاستقلال المالي بالشخصية

كان يقع   89/1475بخصوص مقر المركز قبل تعديل المرسوم  أما ،لى وصاية الوزير المكلف بالنوعيةإ

                                                             
  .202ص  السابق،المرجع  ،تمتم يعيش شوقي  -1
العدد  .ج.جر.، يحدد تشكيلة ا�لس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته ج2012 أكتوبر 02، المؤرخ في 12/355الأمر رقم  -2

  .2012أكتوبر  11، الصادرة بتاريخ 56
  . 67، ص 2005 ،1ط  جولي شاهين حصني، الحماية الجزائية للمستهلك، مؤسسة الكتاب الحديث، لبنان، -3
 59العدد  .ج.جر.ج 2003سبتمبر  30المؤرخ في  89/147، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 03/318المرسوم التنفيذي رقم  -4

  . 2003أكتوبر  05بتاريخ الصادرة 
 1989أوت  08، المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المؤرخ في 89/147المرسوم التنفيذي رقم  -5

  .1989أوت  09الصادرة بتاريخ  ،33العدد  .ج.جر.ج
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مع إمكانية نقله إلى مكان أخر من  ،عديلتحول إلى مدينة الجزائر بعد الفي مدينة تيبازة في حين 

قرار من الوزير المكلف  نفيذي يصدر في هذا الشأن بناء علىالتراب الجزائري بموجب مرسوم ت

       .1هو وزير التجارة الوزير المكلف بالنوعية حالياً وللإشارة فان  ،بالنوعية

  كــــلـــــهــــة المستـــايــمــي حــــا فــــارة ودوهــــجـــــــتـــلـــة لـــيــــــولائـــة الـــريــديــــمـــــال -2

في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية  المديرية الولائية للتجارة مهمة تتمثل

ة والرقابة الاقتصادية وقمع وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقنن ،لمنافسة والجودة وحماية المستهلكوا

ة الخارجية والممارسات التجارية حيث تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجار  ،الغش

كما تساهم في وضع نظام إعلامي حول  ،تجاري وحماية المستهلك وقمع الغشوالمنافسة والتنظيم ال

تتكون المديرية الولائية للتجارة من خمسة فرق  ،لاتصال مع النظام الوطني للإعلاموضعية السوق وا

ومصلحة  ،الاقتصادي والإعلاملاحظة السوق تفتيش تسهر على تنفيذ مهام المديرية فنجد مصلحة م

  .2ومصلحة الإدارة والوسائل ،منافسةمراقبة الممارسات التجارية والمضادة لل

  ك  ـــهلــة المستـــال حمايـــجـــارة في مـــجــتــلــة لـــويــهـــجـــة الـــــريـــــديــمـــال -3

 حلت محل المفتشيات الجهوية ،الولائية للتجارةة بعد المديرية تعد هذه المديرية هي الثاني

على جهوية  ) مديريات9وتشمل المديريات الجهوية للتجارة ( ،للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش

ومن أهم مهام المديريات الجهوية للتجارة  ،ولكل مديريات ثلاث مصالح ،3الوطني مستوى الإقليم

    :تتمثل في

  السهر على تنفيذهاالمركزية والمديريات الولائية و  بالتنسيق مع الإدارةإعداد برامج الرقابة.   

 بين الولايات برمجة وتنظيم وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش ما.  

                                                             
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة الاجتهاد القضائي، "لحماية المستهلكالمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم كآلية " قاسمي الرزقي،  -1

  .385، ص 2017 ،14 العدد جامعة محمد خيضر، بسكرة،
  . 103-102صياد الصادق، المرجع السابق، ص ص  -2
كلية ،  الحقوقالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستير في  09/03منال بروح، ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون  -3

  .126، ص 2015، 1 جامعة الجزائر الحقوق والعلوم السياسية،
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  إجراء كل التحقيقات المخصصة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستهلك

  .وسلامة المنتوجات

 في ميدان اختصاصها �دف عصرنة نشاط المرفق العمومي ير المبادرة بكل تدب. 

 1انجاز كل دراسة وتحليل أو مذكرة طرفية لها علاقة بميدان اختصاصها الإقليمي. 

  :يلي تنظم المديريات الجهوية للتجارة ما 11/092 رقم بالرجوع إلى المرسوم التنفيذيو

 المدير الجهوي.  

  الجهوية للتجارة المحددة عددها بتسع مصالح المديرية الجهوية للتجارة والتي تنظم المديريات

 هي: مصالح  3مديريات في 

 مصلحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها.   

 مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق.  

 3مصلحة الإدارة والرسائل.  

  كــهلــة المستــايـــحم ـيفارك ــمــجــوإدارة الة ــســافــنــمــس الــلـــجـــدور م :يـــانـــثـــفرع الــــال

  ة ـــســـافـــــــنــــس المـــــلــــــــــجــــم :أولاً 

صدرت الجزائر إن وجود هيئة تسهر على حماية المنافسة وترقيتها أصبحت ضرورة حتمية بعدما أ

حيث جاء  03/03من الأمر  23حيث أكد المشرع على وجودها في المادة  ،أول قانون للمنافسة

مجلس  مة سلطة إدارية تدعى في صلب النصتنشأ لدى رئيس الحكو « نه أالنص على 

مجلس المنافسة في مدينة  يكون مقر ،»المنافسة" تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المادي

 .خول لها المشرع صلاحيات مختلفةووجود مجلس المنافسة كهيئة  ،الجزائر

                                                             
  .126منال بروح، المرجع السابق، ص  -1
  ، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجارة وصلاحيا�ا وعملها،2011انفي ج 20، المؤرخ في 11/09المرسوم التنفيذي رقم  -2

  .2011جانفي  23، الصادرة بتاريخ 04ج.ر.ج.ج العدد 
آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، لعور بدرة،  - 3

    . 406-405ص ص  ،2014
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 ةـــســـافــــنــمـــس الـــلــــجـــل مــيـــكـــشــــت -1

      :كالآتي نه يتكون مجلس المنافسة من تسعة أعضاءأعلى  03/03 الأمرمن  24تنص المادة 

 ) بصفة أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة  ،في مجلس الدولة ) يعملان أو عملاً 2عضوان

  .قاض أو مستشار

 في  سبعة أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاء�ا القانونية أو الاقتصادية أو

من ضمنهم عضو يختار بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية  ،مجال المنافسة والتوزيع والاستهلاك

 .يمارس أعضاء ا�لس وظائفهم بصفة دائمة

 ةـــســـافـــــنــــس المـــلــــجــــــدور م -2

  ةــــــــــســـافـــنــمـــس الـــلـــجـــمــــاري لـــشــــتـــدور الاســـــــــال   - أ

في حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك من خلال تمتعه بعدة  هاماً  يلعب مجلس المنافسة دوراً 

وأخرى ذات طبيعة استشارية من خلالها ألزم المشرع الجزائري مجلس المنافسة بالرد ازعية، صلاحيات تن

جل الاستفسار عن واقعة قانونية لها أعلى الاستشارات والتفسيرات التي تنعدم �ا بعض الهيئات من 

ة بصفته مختص في مجال المنافسة ويمكن تقسيم هذه الاستشارات إلى استشارة وجوبي ،علاقة بالمنافسة

   .وأخرى اختيارية

منح القانون لبعض الأشخاص الحق في استشارة مجلس المنافسة في بعض المسائل  استشارة وجوبية -

  .1للمستهلك من جهة ثانيةالتي لها علاقة بالمنافسة بالدرجة الأولى والمصلحة الاقتصادية 

طراف الفاعلة في السوق لها تكون استشارة مجلس المنافسة اختيارية كون أن الأ :استشارة اختيارية -

ويمكن تقديمها من قبل عدة أشخاص   ،مجلس المنافسة أو الاستغناء عنه الحرية في طلب رأي

  .2وكذا الجمعيات المهنية والنقابيةكالجماعات المحلية 

                                                             
، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الحقوقاجستير في مبوعولي نصيرة، حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة  -1

  .98، ص 2012جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
    .98-97، ص ص، نفسهالمرجع  -2
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  ةـــســــافـــنـــمـــس الـــلـــجـــمــي لـــعـــمــــقــــدور الـــــــــــــــال -ب

من شأ�ا المساس يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات قمع الممارسات المنافية للمنافسة التي 

صلاحيات ا�لس محدودة فقط على محاربة الممارسات المنصوص عليها في  أنغير  ،بشفافية السوق

ذلك ن يتم مباشرة أنوناً و من قبل الهيئات المخول لها قا تم إخطارهي وذلك بعد ما ،قانون المنافسة

إخطار مجلس المنافسة كإجراء بمجرد  أوضع قانون المنافسة قواعد إجرائية تنظم سير أعماله تبد ،بنفسه

  .1أولي

يخطر  أنيمكن  « نهأمن قانون المنافسة والتي تنص على  44المادة  ت عليهنص ما وهذا 

ينظر في القضايا من تلقاء نفسه  أنويمكن المجلس  ،ر المكلف بالتجارة مجلس المنافسةالوزي

من  35من المادة  2من الهيئات المذكورة في الفقرة  بإخطار أومن المؤسسات  بإخطار أو

إذا كانت لها مصلحة في ذلك ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات  ،الأمرهذا 

أو  ،هأعلا 12و 11و 10و 7و 6ار تطبيق المواد والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إط

أعلاه يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار  9تستند على المادة 

الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما  أنإذا ما ارتأى 

) 3لا يمكن أن ترفع غالى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوز مدتها ثلاث ( فيه الكفاية

  ».إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبةسنوات 

 ةـــســـافـــنــمــس الـــلـــجـــات مـــيـــلاحـــــــــــــــص -3

عن طريق ممارسة السلطات إلا تتحقق  أنيمكن  لاإن تحقيق المهام المنوطة بمجلس المنافسة 

 الرأي وإبداءيتمتع ا�لس بسلطة اتخاذ القرار  الإطاروفي هذا  ،المخولة له بموجب قانون المنافسة

عن طريق التدخل  أوسواء كان ذلك بمبادرة منه  ،حول جميع المسائل التي ضمن اختصاصاته

ومن ثمة تشكيل ملف  ،المؤهلة لذلك قانوناً  الأشخاصلب منه ذلك من طرف كلما طُ   أوالتلقائي 

                                                             
  .169زوبير ارزقي، المرجع السابق، ص  -1
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اتخاذ القرار المناسب وفقا  وأخيراً  ،المعاينة فيهاتلك التي بادر ب أو أمامهحول المنافسات المرفوعة 

  .1قانون المنافسة لأحكام

والتنفيذية ستشارية أمام السلطات التشريعية مجلس المنافسة دور هيئة اجانب ذلك يلعب  إلى

نستنتج  ومن هنا ،فيما يخص تحضير مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بالمنافسة

 بالوظائفالتنازعية وما يتعلق  بالوظائفأن مجلس المنافسة يقوم بنوعين من المهام منها ما يتعلق 

  .2منها و�لس المنافسة صلاحيات نذكر الاستشارية

  اتـــقــيــقـــحــتــالـــام بـــيــقـــال يـــة فـــســـافـــنــمـــس الـــلـــجـــمات ـــيـــلاحــــص   - أ

قصد إضفاء المشروعية  على ا�لس من مباشرة التحقيق حول الوقائع المراد التحقيق فيهالابد 

فالسلطة المكلفة بالمتابعة هي التي يجب عليها هذا  ،وعبء إثبات الممارسات يقع عليه ،على أعماله

 ،نافسةسندها له مجلس الميحقق المقرر في الطلبات والشكاوي المرفوعة لدى ا�لس والتي ي ،الإثبات

 التقرير أو يرجعها بعد ن ينجز المستندات ويضيفها إلىأحيث يتولى مهمة فحص كل وثيقة و 

  .3وبعد فحص الأدلة المتحصل عليها ،التحقيق

يبلغ رئيس ا�لس هذا التقرير إلى  ،قرير أولى يدون فيه وقائع القضيةكما يقوم المقرر بتحرير ت 

جل لا أولهم أن يبدو ملاحظا�م في  ،من له مصلحة في ذلكجارة والى كل الأطراف وكذا وزير الت

عد الانتهاء من التحقيق الأولي يتم وضع تقرير ختامي للقضية يسجل فيها ما ب يتعدى ثلاث أشهر

ثم  المخالفات المرتكبة ويقترح القرار الذي يتعين اتخاذه كذلك  يبينكما   ،الأولفي التقرير أورده المحقق 

ليتولى بعده الرئيس مهمة تبليغ الأطراف مع تحديد الجلسة التي يتم فيها الفصل ، 4يودع لدى ا�لس

  .5في القضية

                                                             
    .100، ص السابقبوعولي نصيرة، المرجع  - 1
رية المنافسة في بح الموسومالملتقى الوطني مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، "اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري" عبد االله لعويجي،  -2

  . 10، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، ص 2013 أفريل 4-3التشريع الجزائري، يومي 
  .402لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -3
  .13مريم بوشربي، المرجع السابق ص  -4
  .13المرجع نفسه، ص  -5
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      زاءـــجـــع الـــيـــوقـــتي ــة فــســـافـــنــمــس الــلـــجـــمات ــــيــــلاحــــص  - ب

انتهاك قواعد يجة يتمتع مجلس المنافسة بسلطة توقيع الجزاء على الأطراف الذين ثبت إدانتهم نت

حيث يتم ذلك في شكل جلسات تستدعي فيها كافة الأطراف الذين لهم صلة  ،قانون المنافسة

 ،بعد الاستماع لكل الأطراف في جلسة غير علنية ،سبالقضية وتم استدعاؤهم من قبل رئيس ا�ل

ولا يشارك في هذه  ،لا بحضور ثمانية أعضاء على الأقلمداولات ا�لس والتي لا تصح إ تبدأ

حد الأطراف صلة قرابة إلى أتوجد بينهم وبين  أوالمداولات الأعضاء الذين لهم مصلحة في القضية 

كما انه في حال تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس حسبما نصت عليه ،غاية الدرجة الرابعة 

  .1فقرة الرابعة 28المادة 

اعتمال مجلس المنافسة الرئيس أو يشرف على « نهأجاءت المادة السابق ذكرها على 

  فه في حالة غيابه أو حدوث مانع .النائب الرئيس الذي يخل

  .) أشهر أعضاء من على الأقل6لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ستة ( -

  .جلسات مجلس المنافسة ليست علنية -

الأصوات يكون  وفي حالة تساوي عدد ،مجلس المنافسة بالأغلبية البسيطةتتخذ قرارات  -

  .»حاصوت الرئيس مرج

ن كل العقوبات أنجد  ق.م.تمن  62،61،59،58،57،56وعليه فباستقراء أحكام المواد 

في شكل  الإداريةتليها بعض القرارات  ،الأولىالصادرة عن مجلس المنافسة هي عقوبات مالية بالدرجة 

حيات تحقيق وتبليغ من صلا القضائيالامتناع عن عمل  أوبعمل سسات المخالفة للقيام للمؤ  أوامر

 .2وتوقيع الجزاء
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   ك ـــــهلــــتــمسـة الـــايـــــمـــي حــــف اركـــمــــجــــدور إدارة ال :اً ـــيـــانــــث

بة كمراقبة حركة في الدولة إلى جانب مهامها المتعلقة بالرقا فعالاً  دوراً الجمارك  إدارةتلعب 

ولجهاز الجمارك دور كبير كونه الهيكل الذي تناط به مهمة  ،منها والبضائع وخروجهمالدخول الأفراد 

 وكلاهما الهدف منها حماية المستهلك ،ء في ا�ال الأمني أو الاقتصاديحماية حدود الدولة سوا

   :�دف إدارة الجمارك إلى 1جهة حكومية وأولالأول فالجمارك هي خط الدفاع 

     ك ــــلـــهـــتـــمســلـــة لــاديـــــصـــتــــة الاقــــحـــلـــصـــمـــة الــــمايـــــح  .1

حتى لا تزيد من  2طبيقها خفض نسب الرسوم الجمركيةتحمي إدارة الجمارك المستهلك عند ت

قر المشرع ألذا فقد  ،تحمل المستهلك أعباء هذه الزيادةأسعار هذه السلع في الأسواق ولكي لا ي

بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعيفة وبضائع تخضع لرسوم  ،البضائع الرسوم علىوضع نوعين من 

     .3% 45  عالية وهي تلك التي تخضع للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها

  ك  ــــلـــهـــتـــســـمـــة الـــلامـــن وســــمأان ــــــــــمــــــــــض  .2

بكافة إجراءات المعاينة والتفتيش والإفصاح عن  تقوم إدارة الجمارك في سبيل حماية المستهلك

وبناء تتولى تطبيق التعريفة وتحصيل الضريبة  ،توردة إلى الجزائر والمصدرة منهاجميع البضائع المس

وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة بشان المنع والقيد المتعلقة بالمواد  ،ةالجمركي

الفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق خوضبط الجرائم والم ،دخولها للبلادالخطرة والمحظور  والسلع

    .4المتهمين
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  كـــلــهــة المستـــفي حمايي ــبـــس المجلس الشعــيـــي ورئـــوالـــدور ال :ثـــالـــثـــفرع الـــــال

صلاحيات ومهام كل حسب  خول القانون لكل من الوالي ورئيس ا�لس الشعبي البلدي

فهو  ،اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكين الإجراءاتيعتبر الوالي المسؤول عن اتخاذ إذ  ،اختصاصاته

 أووقائية كغلق المحلات بصفة مؤقتة  إجراءات باتخاذهمسؤول عن ضمان صحة وسلامة المستهلك 

يسهر على  أين ،في حدود بلديتهلس الشعبي البلدي تمتد صلاحيات رئيس ا�كما  ،توجسحب المن

  .عد مسؤول على سلامة المستهلكين وصحتهم على مستوى البلديةحسن سيرها كما يُ 

  كـــلــهــة المستـــفي حماي يـــــــــــــوالــــــــــــدور ال :أولاً 

الوالي مسؤول « التي جاء فيها منه  114المادة  نجد نص 071-12 بالرجوع لقانون الولاية

فالوالي باعتباره ممثل للولاية ، » والأمن والسلامة والسكينة العمومية المحافظة على النظام ىعل

عن المحافظة عن النظام العام والسكينة العامة مما يجعله يمارس سلطات الضبط الإداري نه مسؤول إف

  .العام

في مكافحة التجاوزات اللاحقة بالمستهلك على إقليم ولايته من خلال تطبيق  ويبرز دور الوالي 

جبها ضمان صحة التي خوله القانون بمو  ،قمع الغش وحماية الجودة والأسعارالسياسة الوطنية في مجال 

 أداء استعانة �يئات أخرى في ،على المديريات الولائية للتجارة وذلك بإشرافه ،وسلامة المستهلكين

ممارسته سلطة الضبط و  ،تصادية التابعة للمفتشية الجهويةتتمثل في مكاتب التحقيقات الاق ،امهمه

  .من الولايةأة بالتنسيق مع مصالح الإداري على مستوى الولاي

 واتخاذه ،ة المستهلك من الجرائم المضرة بهيباشر عدة إجراءات منها ما يكفل حمايكما 

على  أو بصفة �ائية كسحب المنتوج مؤقتاً  ،الخطر المحدق بالمستهلك ءر د إلىلإجراءات وقائية تؤدي 

       .2اح من المصالح الولائية المختصةرأي أو اقتر 
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  اب ــــقـــعــــع الــــيـــوقـــي تـــي فــــوالـــــــة الــــــــطــــلــــس  - 1

يتدخل  أنالمحلية  الإدارةتسيير  إطارالصلاحيات التي يتمتع �ا في  إلىكن للوالي بالنظر يمُ 

لامة المستهلك من وسألوضع حد للممارسات المنافية للتجارة التي من شأ�ا المساس بصحة و 

 مصالحاللازمة للدفاع عن  عن اتخاذ الإجراءات تبر الوالي مسؤولاً عيُ كما  ،والمنافسة النزيهة

للوالي  المشرع أوكلل جرائم المنافسة في مجاو  ،للشرطة القضائية ضابطاً وذلك بصفته  ،المستهلكين

  .1جل ضمان شرعية الممارسات التجاريةالسلطة القمعية وذلك من أ

 ،إقليمياً مكن للوالي المختص يُ «  04/02 ق.م.تمن  46نصت المادة  وفي هذا السياق

غلق  إجراءات ،يتخذ بواسطة قرار أنالمكلف بالتجارة  الولائيبناء على اقتراحات من المدير 

) يوما في حالة مخالفة القواعد 30للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين ( إدارية

 ،27 ،26 ،25 ،24و 23 ،22 ،20 ،14 ، 13 ،11 ،10المنصوص عليها في المواد 

  .» 53و ،28

يتدخل الوالي بموجب الصلاحيات والمهام المنوطة به لضمان السير الحسن للأسواق والمصلحة  

لذلك وجب عليه اتخاذ لقرارات الغلق ضد كل مؤسسة ترتكب جرائم  ،للمستهلك خاصةالاقتصادية 

  :2يوقع هذه العقوبة في حالتين أنللوالي  أننص المشرع على  لمخلة بشرعية الممارسات التجاريةالبيع ا

  القرارات الصادرة عن الوالي في مجال حماية المستهلكصور  -2

والتي في حالتها  الأوليةالبيع للمواد  إعادةالغلق في حالة ارتكاب المؤسسة لجريمة   - أ

  تشتري قصد تحويلها   

وذلك لأجل منع المؤسسة المرتكبة لجريمة إعادة البيع المواد الأولية في حالتها والتي تشترى قصد 

تحويلها من مزاولة النشاط الذي يساعد على ارتكاب هذه الممارسة المحظورة أو ممارسات ممنوعة 

                                                             
 الموسوم الملتقى الوطني مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، "خصوصية العقوبات في جرائم المنافسة في التشريع الجزائري"كوسر عثامنية،   -1

  .11-10، قالمة، ص ص 1945ماي  8، جامعة 2015مارس  17و16قانون المنافسة بين تحرير المبادرة  وضبط السوق، يومي ب
  .207تمام، حنان اوشن، المرجع السابق، ص  يعيش شوقي -2
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من  64ادة كما حددت الم 1وبالتالي الحيلولة بين المؤسسة المخالفة وبين مسببات الجريمة ،أخري

  .المدة القصوى للغلق بشهر واحد 03/03الأمر 

  ود ــــــــعــــــال الــــــــي حـــق فــــــــلــــغــــال  - ب

هذه العقوبة الإدارية تطبق على جميع المخالفات المنصوص عليها في القانون المحدد للقواعد 

 47حيث نصت المادة  ،2العود المطبقة على الممارسات التجارية وذلك في حالة وحيدة وهي نظام

يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون كل عون اقتصادي «  04/02من القانون  2فقرة 

  ». قل من سنةأرغم صدور عقوبة في حقه منذ  أخرىيقوم بمخالفة 

  المستهلك في حمايةدي ـــــــلـــبـــــي الــبــعـــس الشــــلــــــمجـــالدور  :اً ـــيـــانــــــــث

في العمل على وقاية المستهلك من الممارسات التجارية  الشعبي البلدي دور هام ا�لسلرئيس 

منحه المشرع صلاحيات  ،العام والسكينة العامة النظامفهو مكلف بالسهر والحفاظ على  ،غير النزيهة

بالإضافة إلى مراقبة المؤسسات  ،ليات المراقبة منها مراقبة السلع ومدى مطابقتهاعمواسعة من خلال 

 ،خاصة في مجال نظافة الأغذية ومكافحة التلوث ،والحرص على النظافة العمومية ،وأماكن تخزينها

  .3وكل ما يؤدي من شأنه بالإضرار بمصالح المستهلك

التي يمارسها تحت سلطة الوالي  ،يتمتع رئيس ا�لس الشعبي البلدي بسلطة الضبط البلديإذ 

يمارس رئيس ا�لس وضيفة و  ،تع بصلاحيات تخول له حماية المستهلكين على مستوى البلديةوهو يتم

 أنوذلك  ،تمثيله للبلدية أثناءتمثيله للدولة وليس  أثناءحماية المستهلك  إلىوالهادفة  الإداريالضبط 

  .4على صحة المواطنحماية المستهلك من المخاطر المتوقعة 
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تنفيذ فهو يسهر على نشر و  ،البلدي الهيئة التنفيذية للبلديةوكما يمثل رئيس ا�لس الشعبي  

المطبقة على الممارسات  ومنها القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتلك ،القوانين على تراب البلدية

  .1سلطته التي تمارس نشاطها تحت ،إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية لتحقيق هذا تم ،التجارية

  ك    ـــلــهـــتــمســة الــمايــي حــاء فــضــقـــات والـــيــعــمــجـــدور ال :يـــــانـــثـــب الـــلــــطــــالم

ل مع باقي تتخذ جمعيات حماية المستهلك مكانة عالية ذات أهمية بالغة باعتبارها تحقق التكام

 ،فعال في حماية المستهلك من خلال توعية المستهلكين وتحسيسهم كما تلعب دوراً  ،الأجهزة الأخرى

الدفاع عن لها مهمة  أوكلكما  ،القضاء إلىجوء للها الحق في ال أعطىالمشرع  نأمن ذلك  والأكثر

والتي تساهم بدورها في  ،ضف إلى ذلك السلطة القضائية ،عنهمونيابة  عوضاً  المستهلكينمصالح 

حماية المستهلكين من خلال المهام والصلاحيات التي خولها المشرع من بحث وتحري في مختلف الجرائم 

  .الأول) (الفرع الماسة بالمستهلك

كما تختص الجهات القضائية بإبطال الممارسات التجارية غير النزيهة وغير الشرعية أي 

فلكل عون قضائي تضرر  ،أ�ا الإضرار بالمصالح الاقتصاديةمن شبالأحرى كل الممارسات التي تؤدي 

كفل المشرع و  ،تلك الممارسات إبطالجل ـالقضاء من  إلىهاته الممارسات حق اللجوء  إحدىمن 

  .2القضاء للمطالبة بحماية حقه محل الاعتداء أمامالجزائري للمستهلك المتضرر حق رفع دعوى 

بصلاحيات تخول لها  القضائية الأجهزةتتمتع  ،القضائيةجل الحصول على الحماية أومن  

ه نستطيع نمن ذلك فهي تتمتع بسلطة توقيع العقاب وم والأكثر ،البحث والتحري في شتى الجرائم

 .)(الفرع الثانيللقضاء دور واسع في حماية المستهلك  أنالقول 
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معنوي يعتبر نفسه  أويمكن لكل شخص طبيعي  « من قانون المنافسة أنه 48تنص المادة 

أن يرفع دعوى أمام الجهة  ،وفق مفهوم أحكام هذا الأمر ،متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة

  ».القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به

   كـــلـــهـــتـــســمـــة الـــايـــمــــي حــــات فــــيـــعــــمــــجــــدور ال :الفرع الأول

من الدستور  43هذا بنص المادة  ،عوية من الحقوق المكفولة دستورياً الجمعتبر الممارسة تُ 

حق إنشاء الجمعيات مضمون "و الجمعيات تختلف كثيرا عن « نه أالتي نصت على  1996،1

  ». الأحزاب السياسية خاصة من حيث فكرة الأهداف

 كــلـــهــتـــمســة الـــــايـــمـــات حــيــعـــمـــجـــف بـــــعريـــتـــالأولاً: 

طابع اجتماعي لها مفهوم خاص �ا والذي يميزها عن باقي المكونات هي جمعيات ذات  

ع كيان قانوني لها جملة من المهام والحقوق والواجبات ألزمها المشرع الخضو باعتبارها   ،الأخرىالقانونية 

  .2إلى جملة من الشروط والإجراءات

تعتبر الجمعية في مفهوم « نه أعلى  المتعلق بالجمعيات 12/063من القانون  2وبنص المادة 

غير  أوتعاقدي لمدة محددة  أساسمعنويين على  أوطبيعيين  أشخاصهذا القانون تجمع 

ولغرض غير مربح من  محددة ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعاً 

المهني والاجتماعي والعلمي والديني لاسيما في المجال  ،جل ترقية الأنشطة وتشجيعهاأ

  .» والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني

                                                             
 14عدد ال .ج.جر.المتضمن التعديل الدستوري ج 2016المؤرخ في مارس  16/01المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  1996دستور  -1

  .2016مارس  7الصادرة بتاريخ 
، جامعة محمد لقضائيمجلة الاجتهاد ا، "دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكين"ضريفي نادية، لجلط فواز،  -2

  .177ص  ، 2017 ،14 العدد خيضر، بسكرة،
  . 2012يناير  15، الصادرة بتاريخ 02عدد ال .ج.جر.، ج2012يناير  12، المتعلق بالجمعيات، المؤرخ في 12/06القانون رقم  -3
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المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على مفهوم جمعية حماية  09/03نص القانون كما 

 ،هي كل جمعية منشأة طبقاً للقانون جمعية حماية المستهلك «بقوله  21المستهلك من المادة 

 يمكن أنوتحسيسه وتوجيهه وتمثيله  إعلامهضمان حماية المستهلك من خلال  إلىتهدف 

يعترف لجمعيات حماية المستهلك المذكورة في الفقرة أعلاه بالمنفعة العمومية ضمن الشروط 

  .»ري المفعولوالكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم السا

 إلىكما �دف   ،اقتصادية أوتجارية  أوتؤسس جمعية حماية المستهلك لأغراض غير سياسية 

  توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم لدى الجهات الإدارية الوصية     

ريف الجمعية ويبين تعداد يبين تع في قانون حماية المستهلك التعريف الذي جاء به المشرعف

ون الإفراط في الحديث عن عن حقيقة الواقع د ومعبراً  لذلك يفضل أن يكون التعريف موجزاً  ،افهاأهد

    1عن المقصود �ا. فنبتعد بالتالي ،الأهداف

  كــــلـــهـــتــســمـــة الـــمايــات حـــيــعـــمــــدور جاً: ــيـــانــــث

ر دواأحيث تقوم على أداء  ،الاستهلاكم أشخاص قانون ومنظومة عد الجمعيات من أهتُ 

إذ يتمثل دورها  ،عية حماية المستهلك أهمية كبيرةتكتسي جم ،2عديدة �دف إلى حماية المستهلك

وكذا التمثيل أمام  والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ،سي في توعية المستهلكين وتحسيسهمالأسا

  .الهيئات القضائية

    مـــسهــيـسـحـــن وتــيــكـــلـــهــتـــمسـة الـــيـــوعــــت .1

 إعطاء�دف  ،مجلات متخصصة أوتقوم جمعيات حماية المستهلك عادة بطبع دوريات 

صائص المنتجات نات الضرورية عن خاالمشتركين فيها من عموم المستهلكين كافة المعلومات والبي

                                                             
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد   ،لة الحقوق والحريات، مج"دور جمعيات حماية المستهلك" رواحنة زليخة، سمية قلات،  -1

  .259ص  ،2017، 14خيضر، بسكرة، العدد 
  .86، ص 2015 د ط، الصغير محمد مهدي، قانون حماية المستهلك دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -2
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تستهدف تغيير مة في توعية المستهلك وسائل سليمة تعتبر الوسائل المستخدو  ،المطروحة في السوق

  .1حتى يتسنى لهذه الجمعيات تحقيق الحماية المنشودة ،قناعات المستهلك

التجاري  الإعلانحد بعيد  إلى يشبه إذ ،عد هذا الدور التوعوي والتحسيسي مهم جداً يُ و  

 ،حاليل والمقارنة المتعلقة بالسلعالجمعية القيام بجمع ونشر المعلومات والت بإمكان ،الذي يقوم به المنتج

 لإعلامومطبوعات  مجلات ومنشورات وإصدار ،المستهلكين وإرشادوكذا القيام بحملات توعية 

  .2الأسواقالمستهلك عن خصائص السلع المطروحة في 

  كـــلـــهــــستــمـــالة ــايـــمـــحـــي لــــائـــوقــــل الـــدخــــتـــال .2

اية المستهلك ذلك الإجراء الذي تباشره جمعيات حم ،بالتدخل الوقائي لحماية المستهلكيقصد 

من المستهلك وسلامته من الأضرار التي تلحق به من طرف المهنيين وغيره من قبل المساس بصحة وأ

 الأمنحساب ولو كان ذلك على  ،ن يسعون إلى تحقيق أكبر ربح ممكنالمتدخلين الاقتصاديين الذي

  .3كيوصحة وسلامة المستهلك وخاصة مع غياب الوعي الاستهلا 

الأمر الذي  ،ومن أجل ضرورة الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي بما يتناسب مع مقتضيات الحياة

   مراقب الجودة والأسعار.يتطلب متابعة مستمرة من طرف هذه الجمعيات قصد تحسس وإعلام و 

   نـــيـــــكـــلـــهـــتــســمــل الـــيـــثــــمـــــــت   .3

ة للمستهلك يتأكد الدور الفعال لجمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوي

أو  ،ر لدى الهيئات والمصالح العموميةالذي يكون إما بشكل دوري ومستم ،من خلال مهمة تمثيلهم

                                                             
  .178ضريفي نادية، لجلط فواز، المرجع السابق، ص  -1
  .260-259، سمية قلات، المرجع السابق، ص ص، رواحنة زليحة -2
مجلة الواحات للبحوث ، "علام مفهومه ومدى إلزامية كل من المحترف وجمعية حماية المستهلك بهحق المستهلك في الإ"حمو فخار،  -3

                                 .                133، ص 2013، 19العدد  ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، والدراسات
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الح المستهلكين بشكل شخصي بمناسبة الممارسات التي تمس بمصتمثيلهم لدى الجهات القضائية 

   .1أو بشكل عام وجماعي ،ومباشر

    ةــيـــومــمــعــئات الـــيـــهــدى الـــن لـــيــكــلـــهــستــمــل الـــيـــثـــمــــــت  - أ

المستهلكين  في إيصال انشغالات وتطلعات جمهور مهماً  تلعب جمعيات حماية المستهلك دوراً 

من خلال تمثيل المستهلكين لدى الهيئات  ،التأثير في القرارات الرسمية في مجال الاستهلاك حتىبل 

غير مباشر بضبط وتنظيم  أووالتي تضطلع بشكل مباشر  ،مية ذات الصلة بالنشاط الاقتصاديالعمو 

  .2قطاعات الإنتاج والتوزيع

      مـــهـــحــــالـــصـــن ومـــكيـــلـــهــــستــمــوق الـــقـــن حـــاع عــــدفـــــــال   - ب

داخل المؤسسات  رأيها إبداءمن الضغط من خلال  أشكالتقوم هذه الجمعيات بممارسة 

تستطيع تنبيه السلطات العمومية  أ�اكما  ،فيها بغية خدمة مصالح المستهلكين الممثلةالرسمية 

التشريعات المقارنة  معظمنجد  وهذا ما ،المختصة عند وجود منتج خطير لكي تقوم بسحبه من السوق

تنص على هذا الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك كالتشريع اللبناني حيث يجعل من هذا 

  .ال محدد من مجالات الدفاع عن المستهلكتتقيد الجمعيات في عملها بمج حتى لا ،الدور هدفا عاماً 

الدور  أهميةرغم  ،لةد مادة صريحة تتكلم عن هذه المسأالتشريع الجزائري فلا نج إلىبالرجوع  أما

  .3عد خلليُ  الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك وهذا ما

      ةـــاريــــــشـــتـــات الاســـــئـــيـــهـــام الـــل أمـــيـــثـــمـــتــــال  - ج

الجهات العمومية والتي هي صوت  أمامفي حماية المستهلكين  أساسياً  للجمعيات دوراً 

هذه الهيئة التي تملك فيها  أمامفهي تمثلهم  ،المستهلكين الذين لا يملكون الوسائل للتعبير بصفة مباشرة

                                                             
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد مجلة الاجتهاد القضائي، "جمعيات حماية المستهلك المهام والمسؤوليات" عبد الحق قريمس،  -1

  .524، ص 2017 ،14العدد  ،خيضر، بسكرة
  .524، ص نفسهالمرجع  -2
  .260زليخة، قلات سمية، المرجع السابق، ص  رواحنة -3
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السلطات العمومية هذه  ممثلينالمهنيين و  جانب ممثلين إلىفي الدفاع عن مصالح المستهلكين  فعالاً  دوراً 

  .1الإعلامالهيئة تدعى با�لس الوطني لحماية المستهلكين في 

  اوى   ـــــــدعــــــــع الـــاء ورفـــــــضـــقــــام الـــــــل أمـــيـــثــــمــــتال -د

يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتأسس كطرف مدني باسم المستهلك أو عدة مستهلكين 

كان اعتراف قانون   ، وعليه فإذاألحقت �م إضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك

 إصلاححماية المستهلك وقمع الغش بالصفة التمثيلية للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين قصد 

بل هذه للتدخل في مختلف دعاوى من ق للقانون بصفة صريحةنه اعترف إف ،الضرر الذي قد يصيبهم

سواء التأسس كطرف مدني أمام القضاء الجزائي أو رفع دعوى مدنية أصلية أمام القضاء  ،الجمعيات

  .2التي ترفعها هذه الجمعيات وتتنوعالمدني وبالتالي فتختلف الدعاوى 

ة الجماعية حيمس الاعتداء بالمصل أنالحق في الدعوى لهذه الجمعيات  لنشأةنه يجب أ والأصل

يمس هذا الاعتداء  أندون  الأعضاء لأحدكان الاعتداء قد وقع على مصلحة شخصية   فإذا

تكون محل  أنيمكن  المصلحة الجماعية أنذلك  ،الدعوى للجمعية اعية فلا تنشأة الجمحبالمصل

المصلحة  إلىفالمهم هو النظر  ،الجمعية أعضاءمصلحة أي فرد من  الأذىينال  أندون  ،للاعتداء

 الأعضاء لأحد شخصيةالاعتداء في نفس الوقت مصلحة  أصاب فإذا ،للأعضاءالجماعية لا الذاتية 

  .3دعوى فردية ودعوى جماعية ،انتن هذا الاعتداء تنشأ عنه دعو إومصلحة جماعية ف

�ا تثبت الصفة على الرغم من أن صفة رفع الدعوى لا تثبت إلا لصاحب الحق نفسه غير أ

عندما يتعرض  «أنه نصت على  09/03من القانون  23نصت المادة  المستهلكلجمعيات 

 ،فيها نفس المتدخل وذات أصل مشتركمستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب 

  على أنه  22كما نصت المادة   »يمكن لجمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني

                                                             
  . 134حمو فخار، المرجع السابق، ص  -1
  . 134، ص نفسهلمرجع ا -2
  . 301خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  -3
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تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة  أنيمكن « 

   .» القضائية

     كـــلــهـــتـــمســة الـــايــــاع وحمـــدفـــي الـــاء فــــــــضـــقــــة الــــطـــسل :يــــــانـــــــثـــــفرع الــــــــال

في حماية المستهلك والدفاع عن الإدارية والجمعيات بالرغم من الدور الذي تلعبه الأجهزة 

إلا أنه بالاستناد إلى ذلك ولتجسيد  ،التي يرتكبها العون الاقتصادي في حقهمصالحه والتجاوزات 

يشكل دور  كان دور القضاء إلى جانب ذلك ،وقاية أكبر للمستهلك وضمان حقوقهحماية و 

ن ردع الجرائم وتوقيع الجزاء وقمع الهيئات القضائية م السلطات التي تتمتع �اتكميلي وهذا من خلال 

   .المخالفات

حيث تخول إلى كل من  ،غير النزيهة كما تختص الجهات القضائية بإبطال الممارسات التجارية

التي تضر هذه الممارسات و  تضرر من هاته الممارسات حق اللجوء إلى القضاء من أجل إبطال

القضاء للمطالبة بالحق محل الاعتداء بالنضر لما تتمتع به الهيئات القضائية  إلى اللجوءحق  ،بمصالحه

  .والأكثر من ذلك فهي تتمتع بسلطة توقيع العقابمن بحث وتحري 

      كـــلـــهـــتــة المســـــايــــــي حمـــــــة فــــامـــعـــــة الــــــابــــــيــنـــدور ال :أولاً 

  ة    ــــــــامـــعـــة الـــابـــيـــا النـــهــعـــرفـــي تـــتـــالاوى ـــــدعــــال  .1

ن النيابة العامة تتولى إف ،في كل مرة يكون فيها المساس بالمصلحة المشتركة للمستهلكين جريمة

 للجرائم �دف استصدار الجهات العقابية لجزاء ضد الجاني والأمثلة كثيرة ،تحريك الدعوى العمومية

�دف  ،ها من الجرائممنها جرائم الغش والخداع وغير  ،س المصلحة المشتركة للمستهلكينالتي تم

نع المصلحة الجماعية  والتي تلتقي ،الدعوى العمومية إلى حماية المصلحة العامة التي �م ا�تمع بأسره

  :من حيث والتي تؤكد في نفس الوقت على أهمية النص العقابي بين النصوص الحمائية ،للمستهلكين

 تحقيق العقوبة المسلطة على المحترف لغرضها الردعي لدى عموم المحترفين.  
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  عيني وقائي قبل الفصل في من حيث إجازة القانون للمحكمة في اتخاذ تدابير ذات طابع

  .1مثل سحب المنتجات الخطيرة ،الموضوع

 الجريمة إلى مسامع صل تو  ،بنشر الحكم بوصفه عقوبة تكميلية إجازة قانون العقوبات العمل

  .2وحذراً  فتجعلهم أكثر حرصاً  ،المستهلكين

تعتبر النيابة العامة جهاز منوط به تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ومباشر�ا أمام القضاء 

ونعني بتحريك الدعوى هو رفعها وإقامتها أي البدء فيها  ،ا إلى حين الفصل فيها بحكم �ائيومتابعته

  .حد مأموري الضبط القضائي لأجرائهأويتم بأن تقدم النيابة العامة تحقيقها بنفسها أو تندب 

أناط المشرع بالنيابة العامة حق رفع الدعوى الجنائية ومباشر�ا بمعرفة النيابة العامة وليس كما 

ى وتنتقد تصرفا�ا فلا تستطيع المحكمة أن تأمرها برفع الدعو  ،عامةللقضاء سلطة على النيابة ال

  .3ولإبطال حكمها

نون تختص النيابة العامة بكافة الجرائم التي تضر بالمستهلك سواء المنصوص عليها في قا

فالنيابة العامة الحق في مباشرة كافة الإجراءات التي تؤدي إلى كشف  ،العقوبات أو القوانين الخاصة

تفتيش و  د وإجراءات التحقيق والمعاينةكما تعتمد في ذلك على سماع الشهو   ،الحقائق واثبات الجرائم

 .المنازل

  ةـــعـــابـــتــمــدم الـــع أوة ـــعـــابــتــمـــي الـــة فـــامـــعـــة الـــيابـــنــق الــــح  .2

لمبدأ شرعية المتابعة تكون النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوى العمومية في كل جريمة تم  وفقاً 

عتبر وكيل الجمهورية العضو الفعال ويُ  ،أركا�اعلما �ا ومتى تحققت من قيام  أحيطتارتكا�ا متى 

بالتصرف في الملفات والقضايا التي  فهو مخول قانوناً  ،تحريك الدعوى العمومية ومباشر�اوالحساس في 

كما   ،تصل إلى علمه عن طريق الضبطية القضائية أو عن طريق الشكاوى التي يصل إليها بنفسه

                                                             
  .673، ص 2006محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -1
  .673، ص نفسهالمرجع  -2
  .28-24، ص ص 2014، دار الهدى، الجزائر، 1يابة العامة بالضبط القضائي، ج طاهري حسين، علاقة الن -3
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يختص وكيل الجمهورية بصفة ممثل للنيابة العامة على مستوى المحاكم بتقدير مدى ملائمته تحريك 

  .1عوى العمومية من عدمهالد

كما يقوم وكيل الجمهورية بتحريكها بعد   ،ى العمومية باسم ا�تمعو تباشر النيابة العامة الدع

 أوعن طريق محضر  أو ،طريق شكوى المستهلك من المخالفة قد يكون ذلك عن ،بالمخالفة إبلاغه

 وأعوانالجمارك  وأعوانكضباط الشرطة القضائية   ،قمع الغش أعوانمن طرف  إليهتقرير موجه 

  .2المديريات الولائية للتجارة

 ذاإ«  على أنه 3المتعلق بالرقابة والجودة وقمع الغش 90/39من القانون  31نصت المادة 

الخدمة والمنتوج غير مطابقين  أن ،من التحاليل المتممة أو ،حاضر المحررةتبين من الم

للمواصفات القانونية والتنظيمية تكون المصلحة المختصة برقابة الجودة وقمع الغش ملفا 

كما نصت المادة   ،»يشمل على جميع الوثائق والملاحظات التي تفيد الجهة القضائية المختصة

يعلن عن  ،طابقة منتوجثبت عدم م إذا «من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على  3فقرة  59

  .»وتعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك ،حجزه

  ك  ـــلـــهـــتـــمســـة الــــــــايـــمـــي حــــة فـــمـــكـــحـــمــــدور ال :اً ـــــيـــــــــــنـــــــاث

وقد تكون المحكمة الابتدائية ومحكمة  ،المحكمة هي المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى العمومية

يعتبرها القانون جريمة  أفعال أوالجنايات وتختص المحكمة بالنضر في جميع الدعاوى الناشئة عن أعمال 

عرض عليها كما لها دور فعال وهم في الفصل في المخالفات التي ت ،الشخص الذي ارتكبهاأيا كان 

                                                             
    .286-288خديجي أحمد، المرجع السابق، ص ص  -1
  .131-130شعباني حنين نوال، المرجع السابق، ص ص  -2
الصادرة بتاريخ في  ،05العدد  .ج.جر.ج المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990 جانفي 30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي  -3

  .1990جانفي  31
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غرفة الا�ام بحسب طبيعة  أوطرف قاضي التحقيق تحال عليها من  أو ،من طرف وكيل الجمهورية

  .1الإجراميالمخالفة ونوع الفعل 

إن لجوء  ،لمنتجات موضوع المحالفة وإتلافهابحجز ا أحكامهاتصدر  أنكما للمحكمة   

 ،اتالمستهلك للقضاء في سبيل الحصول على حقوقه في مواجهة التدخل تواجهه الكثير من الصعوب

 المختصةفيجهل المحكمة  ،نه عالم مجهولأضاء والمحاكم على المستهلك ينظر إلى القففي الغالب نجد 

 ،منه مالياً  منه وأفضل وضعاً  نه ضعيف في مواجهة المتدخلين الذين هم أكثر تمرساً أ ،التي يلجأ إليها

كل هذا يجعل اضي  وبطأ إجراءات التق ،وأتعاب المحامي والطبيب ضف إلى ذلك تكاليف الدعوى

  .2ستهلك في جميع الأحيان يعزف ويمتنع عن اللجوء إلى القضاء الذي هو حق من حقوقهالم

      كـــلـــهـــتــمســة الــــــــايـــــي حمـــاة فــــــــضـــقــــدور ال :اً ـــثـــالــــــث

 الإضرارالنزاعات الناتجة عن  إلى جانب النيابة العامة فلقضاة الحكم صلاحيات النظر في

 ينظروا أنالمخول لهم  اختصاصكن للقضاة بموجب يمُ  ،تجارةنتيجة الممارسات المنافية لل بالمستهلك

 الأقسامقضاة من  كانواسواء   ،المحاكم قصد الفصل فيها أمامفي القضايا المرفوعة من قبل المستهلك 

  .3المتعلقة بالنزاعات التجارية وىاالتجارية عندما يتم رفع دع

التعويض أو تنفيذ العقود أو ترفع أمام قضاة من الأقسام المدنية عندما يتعلق الأمر بكلب  

أما أذا كان موضوع الدعوى ناتج عن جرائم معاقب عليها جنائيا فللمستهلك الخيار بين  ،المبرمة

  .4ن يرفع دعواه أمام القسم المدنيأ وأ لقاضي الجزائي والتأسس كطرف مدنيرفعها أمام ا

يمكن لكل  «نه أمن قانون المنافسة الجزائري فأ�ا تنص على  48من خلال نص المادة 

لنا من نص   يتضح ،» واه أمام الجهة القضائية المختصةشخص طبيعي أو معنوي لن يرفع دع

                                                             
  .154صياد الصادق، المرجع السابق، ص  -1
  .154، ص نفسهالمرجع   -2
    .287خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  -3
  .189- 188زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص ص  -4
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له الحرية في ف أو إخطار مجلس المنافسة  ،في اللجوء إلى المحاكم  العادية المادة أن للمستهلك الحق

                                                    .ذلك

                                     للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة ية ــة والجزائــيــحماية المدنـــال :المبحث الثاني

ا�تمع  عي من جانبتقوم الدولة بتوقيع الجزاء الجنائي على مرتكب الجريمة كرد فعل اجتما

نائية المقررة لحماية الحق في المنافسة من الممارسات غير الشرعية الجوتتعدد الجزاءات  ،على مرتكبيها

  .بين عقوبات جنائية وتدابير احترازية وغير النزيهة ما

حماية المستهلك من  إلىالمشرع الجزائري مجموعة من القواعد القانونية التي �دف  أورد حيث

القضائية المكلفة بحماية  جهزةالأنجد  ،أجهزة الرقابةارية غير النزيهة والى جانب الممارسات التج

يقوم به العون  يتيح للمستهلك المتضرر جراء ما أخراستحدث المشرع الجزائري جانب ف ،المستهلك

نه تضرر من هذه أمادام  ،العقد والتعويض بإبطالالاقتصادي من ممارسات غير نزيهة حق المطالبة 

في بعض الحالات لمعاقبة العون الاقتصادي الذي يستقصد  عد كافياً يُ  ذلك لا نأ إلا الممارسات

  .1بمصالح المستهلك الإضرار

ومن هنا يتمتع المستهلك بحماية جزائية من الممارسات التجارية غير النزيهة وذلك بتسليط  

فعلى  ،لجهات القضائية المختصةفي حالة ما إذا تضرر المستهلك ولجأ لالعقاب على القائمين �ا 

هذه الأخيرة توقيع العقاب على كل من يخالف القواعد القانونية التي تنظم نزاهة الممارسات التجارية 

  .وذلك لضمان تكريس احترام القواعد القانونية وضبط السوق التنافسية

العون  وإخلالمان والحماية للمستهلك فبتعدي للأ ملجأفي هذا ا�ال يعتبر القضاء 

نه يترتب النزاهة والمشروعية فأتتسم وتتصف بعدم  بأفعالالاقتصادي بالالتزامات المناط �ا وقيامه 

وقد تتعدى في بعض  ،) (المطلب الأولله  عليه جزاءات مدنية تتمثل في قيام المسؤولية المدنية

ن هذه عا للخطورة الناجمة عمسؤولية جزائية تب أمامتتشدد من هذه المسؤولية فنكون  أينالحالات 

      .)(المطلب الثانيالاعتداءات 
                                                             

  . 159، ص 2017ماية الجنائية للحق في المنافسة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، تامر محمد صلاح، الح -1
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      ةـــهــة غير النزيــتجاريــات الــك من الممارســلــهـــلمستـــة لــيـــدنــة المـــحمايــــال :المطلب الأول

للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة  الإدارية والقضائية  إلى جانب الآليات الوقائية

دور في حماية المستهلك من  أخرى بحيث يعتبر للقضاء آلياتوالتي تضر بمصالحه لا شك من وجود 

لما جاء به المشرع الجزائري من قواعد �دف إلى حماية المستهلك من هذه  طبقاً  ،هذا الضرر المحدق

بتعدد  حرفي أي العون الاقتصادي أوتاجر أو سواء كان منتج  هبالتزامل فكل من يخُ  ، ومنهالممارسات

   .عليه قيام المسؤوليةفتترتب  صفاته

وتحري النزاهة في  المستهلك بالسلع والخدمات بإعلامالعون الاقتصادي  بإلزامالمشرع  إن

  . 1على عاتقه واجب تدارك الفوارق في الخبرة بينه وبين المستهلك ألقىالمعلومات يكون قد 

يمس  ويتعرض دائما إلى ماولأن المستهلك في أغلب الأحيان هو الطرف الضعيف في العلاقة 

عليه جزاءات مدنية  فيترتبفبقيام العون الاقتصادي بأفعال غير مشروعة  ،فيه سلباً  ويؤثربشخصه 

الاقتصادي   لحقه من ضرر جراء تعاقده مع العون من خلال ما تتمثل في قيام المسؤولية المدنية

  .سنتطرق إليه في هذا المطلب وهذا ماالمطالبة بإبطال العقد كالمطالبة بالتعويض و 

   العون الاقتصاديى ــلــررة عـــــقـــمـــة الــــيــــة المدنــــؤوليــــســـمـــال  :رع الأولــــــــــــفـــــــال

فبخلاف  ،العرف إتباع سلوك معين لقانون أوعندما توجب قاعدة قانونية سواء كان مصدرها ا

 الهدف من تحديد المسؤوليةف ،يستوجب ويستلزم قيام المسؤولية أعد خطالفة هذا السلوك يُ ذلك أي مخ

وتختلف المسؤولية  ،ذي يمس الفرد وا�تمع بصفة عامةهو توقيع الجزاء على مرتكب الفعل الضار ال

 إلىومن بين هذه المسؤوليات المسؤولية المدنية والتي بدورها �دف  ،وأسبا�اباختلاف نتائجها 

تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية   ،ضرر الناجم عن الإخلال بالالتزامتعويض ال

  .تقصيرية وهذا كقاعدة عامة

 

                                                             
، كلية الحقوق 04، العدد مجلة الحقوق والحريات، "ضمانات المستهلك المتعاقد وفقا لقانون الممارسات التجارية الجزائرية"لعور بدرة،  -1

  .166، ص 2017والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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                                                ةــــيـــــدنـــمـــة الـــيـــؤولــــمســــف الــــــريــــــعـــــت :أولاً 

بوجه عام بأ�ا الالتزام الذي يقع على الإنسان بتعويض الضرر الذي المسؤولية المدنية عرف تُ 

ألحقه بالآخرين بفعله أو بفعل الأشخاص أو الأشياء التي يسأل عنها، بجبر هذا الأخير وذلك عن 

   .1طريق تعويض يقدمه للمضرور

  انياً: أنواع المسؤولية المدنية المترتبة عن الممارسات التجارية غير النزيهةــــــث

  وفقاً لهذا التعريف تنقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين  منها العقدية والتقصيرية

  للعون الاقتصادية ــــديـــــــقـــــــعـــــــة الــــــــيـــؤولـــســـــمــــــــــال -1

ام المنصب فعندما لا ينفذ المتعاقد الالتز  ،الناتجة عن عدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقدهي تلك 

لبعض  لزم تبعاً ويُ  ،الدائن بالالتزام الأخرنه قد يتسبب في ضرر للمتعاقد إف ،على عاتقه لموجب العقد

  . مسؤوليته مسؤولية عقديةو  ،الضرر بإصلاحالشروط 

  للعون الاقتصادية ــــــريــــيـــصـــــقـــــتـــــة الـــــيــــــؤولـــــســــــمــــــال -2

 2،بل تنشأ عن فعل مادي ،لشبه التقصيرية من عدم تنفيذ عقدلا تنشأ المسؤولية التقصيرية وا  

والتي مفادها إذا كان من  ،ق.موما بعدها من  124هذه المسؤولية في المادة وقد تناول القانون المدني 

وقد  طة عقدية بينه وبين المنتج المخطئالمضرور ليس هو محل التعاقد معه ومنه فلا وجود رابتضرر أي 

تتحقق المسؤولية التقصيرية حتى  ي أو عن فعل الغير أو عن الأشياءتكون المسؤولية عن الفعل الشخص

 قبل إبرام بوجود علاقة تعاقدية بين المنتج والمستهلك على أساس ما يرتكبه من أخطاء في مرحلة ما

  .3العقد

                                                             
  . 158، ص 2017يلس آسيا، الالتزام بالإعلام في عقد البيع الاستهلاكي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -1
  . 11، ص 2013، د ط ،،  دار الهدى، الجزائر1لحسين بن شيخ اث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، ج -2
  .11، ص نفسهالمرجع  -3
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يكون المنتج  «نه أوالتي تنص على  1ق.ممن  1مكرر فقرة  140نص المادة  إلىبالرجوع و 

 ،»تربطه بالمتضرر علاقة تعاقديةمسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم 

دون  الأحيانوالخدمات في غالب  فمن خلال نص المادة فالمستهلك الذي يتحصل على المنتوجات

    .علاقة تعاقدية الخدماتمقدم  أويكون بينه وبين منتج هاته السلع  أن

 ،خصوصيات لها من اية المستهلك لماوقواعد قانون حم أحكامحسب و بالتطرق للمسؤولية 

حد أطراف العلاقة الاستهلاكية وهو المحترف بإلزام أبحيث تقوم هذه المسؤولية على أساس إخلال 

كما تشمل هذه المسؤولية كل من الوسيط والتاجر   ،إلحاق الإضرار با�تمع أو الفردإلى قانوني يؤدي 

كل متدخل في عملية عرض السلع والخدمات للاستهلاك سواء كان   والمستورد والمنتج الأصلي وعموماً 

  لابد من توافر أركا�ا وعناصرها. ولقيام المسؤولية المدنية ،2شخصا طبيعيا أو معنويا

      ةـــيــــدنــــمـــة الــــيـــؤولـــــمســــــان الـــــــأرك :يـــــانـــــثــــرع الـــــــفـــــال

تقع المسؤولية المدنية على عاتق المحترف كجزاء مدني عن إخلاله بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد 

سالفة  140نه جاء في نص المادة ألن يحدد المشرع الجزائري طبيعة هذه المسؤولية ولم يحدد أركا�ا إلا 

تربطه  المنتج يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم «الذكر

  .»بالمتضرر علاقة تعاقدية

  أ   ـــــــــطـــــــــخــــــــــــــــــــالن ـــــرك :أولاً 

ينصرف الخطأ إلى  ،بالتزام سابق " إخلال تبعا للتعريف الكلاسيكي لبلانيول " عتبر الخطأيُ 

  .3شروع سواء كان عمديا أو غير عمديسلوك غير م

                                                             
، الصادرة بتاريخ 44، العدد .ج.جر.، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ،ج2005يونيو  20، المؤرخة في 05/10القانون رقم  -1

  .2005يونيو  26
  .196زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص  -2
لأردني، دار الثقافة محمد صبري الجندي، في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار دراسة في الفقه الغربي والفقه الإسلامي والقانون المدني ا -3

  279-278، ص ص 2015 ، 2ط للنشر والتوزيع، عمان،



 ليات القانونية لحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهةالآ الثاني         الفصل  

 

86 

 

أن الخطأ هو الإخلال بواجب كان في الإمكان معرفته ومراعاته فإذا وقع  ويرى سافاتيه 

غير  الإخلالكان   وإذا ،يعبر عنه في النطاق العقدي بالغش فثمت جريمة مدنية ما الإخلال عمداُ 

ي هو وفي رأيه أن الخطأ يتكون من عنصر ماد ،شبه جنحة مدنية أوعمدي فثمت خطأ بسيط 

ويتم تحديده  ،1ومن عنصر نفساني هو إمكان العلم بذلك الواجب ،به الواجب الذي وقع الإخلال

بعين الاعتبار أعراف المهنة  الأخذمع  ،ترف الفعل مع سلوك المهني العاديعن طريق مقارنة سلوك مق

  .2والنشاط

مفهوم جديد للخطأ  إطارفي  إلايمكن تبريره  القضاء الفرنسي لا وفي ذلك بالنظر إلى موقف

عن  وإنما ،المهنية وحدها الأعراف إلىينبغي تقديره بالنظر  حيث لا ،المشكل للمنافسة غير المشروعة

 ،يلحق بالتوازن في وسائل المنافسةر اتساع تتجلى في الخلل الذي ثكأبعين الاعتبار فكرة  الأخذطريق 

  3.كافة صور المنافسة غير المشروعة  والذي يشمل

وبناءا على ما تقدم تعتبر  ،يعرف بالتطفل الاقتصادي ما أو ،عن استعمال عمل الغير لاً ضف

المصلحة العامة عنصر مهما على مستوى التوسع في نطاق الخطأ الذي تتحقق به المنافسة غير 

  .4المشروعة

  رر ـــــــــــضــــــــــــــــــالركن  :اً ـــــيــــانــــــــــث

  تعريف الضرر .1

ذه المسؤولية إلا إذا من أركان المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية ولا تقوم ه الضرر ركناً عد يُ 

فلا تتحقق  ،الجنائيةوهذا ما يميز المسؤولية المدنية عن المسؤولية  ،ن وجد خطأإحتى و  ،تحقق الضرر

                                                             
  . 140حسين عامر، المرجع السابق، ص  -1
  .280المرجع السابق، ص محمد صبري الجندي،  -2
  .147، ص 2018أحمد الدراري، دعوى المنافسة غير المشروعة في ضوء القضاء المغربي والفرنسي، مطبعة الاقتصاد، المغرب،  -3
  .148المرجع نفسه، ص  -4
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ي لحق به نتيجة ذلك الذ ،نما يجب على المضرور إثبات الضرروإ ،المسؤولية المدنية بمجرد وقوع الخطأ

  .1إثبات الضرر بجميع وسائل الإثبات ويجب على المضرور أيضاً  ،والعلاقة السببية بينهما ،الخطأ

 ،الفرنسي أوفلا المشرع الجزائري ولا المصري  ،أن معظم التشريعات لم تعرف الضررنشير إلى 

حيث اكتفى  ،كانت عقدية أو تقصيرية  حد أركان المسؤولية سواءأقد عرف عنصر الضرر باعتباره 

على  124المادة  المدني تنص من القانون 140إلى  124المشرع الجزائري بالإشارة إليه ضمن المواد 

حتى نتفادى بذلك حصر المسؤولية  ،به الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغيركل فعل أيا كان يرتك   أنه

  .2اكبر حماية للمضرور من أخطاء الغير في نطاق معين وفي حدود عبارات معينة وهذا لضمان

 ،مصلحة مشروعة له أو ،الإنساننه مساس بحق من حقوق أيمكن تعريف الضرر بوجه عام 

متعلقة بسلامة جسده وحقه في الحياة أو في ماله أو عاطفته تلك المصلحة  أوسواء كان ذلك الحق 

  .3أو شرفه أو غير ذلك

فالمستهلك  أو أدبياً  مادياً  أكانالذي يلحق الغير سواء  الأذىعبارة عن  بأنهعرف الضرر يُ كما 

يفهم  وهو ما ،معنوية أوسواء كانت مادية  ،إخلال المتدخل بإعلاممعرض للإصابة بأضرار نتيجة 

التي اشترطت سلامة المنتوجات من أي  09/03من القانون  11فقرة  3بالمخالفة من نص المادة 

وما  ،مصالحه المادية والمعنوية أوعيب خفي تضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك  أونقص 

ن لا ألا تمس الخدمة بالمصالح المادية للمستهلك و  أنمن نفس القانون بأنه يجب  19تؤكده المادة 

  .4معنوياً  تسبب له ضرراً 

  ررــــــــضـــــــور الـــــــــص .2

                                                             
، 2017عبير محمد أبو وافية، الضرر المعنوي للشخص المعنوي ومدى التعويض عنه دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،   -1

  .14ص 
، ص 2017لإسكندرية، بركات عماد الدين، التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من مسؤولية الأطباء المدنية، دار الفكر الجامعي  ا -2

21.  
  .22، ص نفسهالمرجع  -3
  .168 – 167يلس آسيا، المرجع السابق، ص ص  - 4
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 ،مشروعةفي مصلحة  أو ،يصيب الشخص في حق من حقوقه لضرر بصفة عامة هو كل ماا

 فالأول ،غير مالي يكون حقاً  أنيمكن  وإنما ،الحق الذي اعتدي عليه حقاً مالياً  يكون أنولا يشترط 

 .1والثاني ضرر معنوي ،ينجم عنه ضرر مادي

     ادي ــــــــــمــــرر الـــــــــــــضـــــــــــــــــال   . أ

 ،يتجاوزها ليمس بمصلحة مالية الضرر الذي يصيب الذمة المالية أوقصد بالضرر المادي ذلك يُ 

 وإنما ،يصيب أشياء حسية ذات قيمة مالية وما يوحي به لفظ "مادي" بأنه ضرر ،فهو لا يعني فقط

 أنوذلك  ،قد لا يتأتى فقط من مساس بحق فالضرر المادي ،هو كل ضرر يتجسد في خسارة مالية

حيث يمكن أيضا أن ينشأ عن  ،والمآل الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق مالية في الحال

   ، 2المساس بمصلحة يكون من شأ�ا أن تتجسد مستقبلا في حق مالي

وترتبط هذه الأضرار بالذمة المالية للشخص، فحتى لو أصيب الشخص في سلامته الجسدية، 

  .3نتيجة عدم قدرته على العملفإن هذا يصيبه بأضرار تجارية 

للمنتوج كطريقة استعمال المنتوج والمخاطر التي ينطوي  الذي لا يذكر البيانات اللازمة فالمتدخل

عن تنفيذ  كتأخيرهمالية بالمستهلك   أضرار إلحاق إلىيؤذي  قدعليها والاحتياطات الواجب اتخاذها 

وهو ما يجعله محل مساءلة من قبلهم أو يؤدي إلى إتلاف مزروعات المضرور أو  ،التزاماته اتجاه الغير

بل تمس بسلامته الجسدية كتشويه في  ،رار المالية على الخسارة الماليةموت مواشيه ولا تقتصر الأض

  .4الوجه أو مرض في الجلد أو إحداث عاهة مستديمة

  

                                                             
  . 15عبير محمد أبو وافية، المرجع السابق، ص  -1
  .278محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص  -2

3 - PATRICE JORDAIN , Les principes de la responsabilité, 3 émé édition, Dalloz, 
paris, 2010, p 120.  

    .168يلس أسيا، المرجع السابق، ص  -4
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   وي   ـــــنـــــعـــــــمـــرر الـــــــــضــــــــــــــال  . ب

وتلك تختلف من شخص لأخر بمقدار  ،ب العواطف والأحاسيسفي الغالهو ضرر يمس 

 وهذا ما ،1خروهي بالتالي تختلف من شخص لآ ،لبناء النفسي والاجتماعي للمضروراختلاف ا

بعض  أوالجسدية كالمرض فالجلد  الأضرارالتي تبقي عليه  الأفعال بالأحرى أويتجسد في فعل 

حباطات ومشاكل نفسية تحز في المضرور من ا عاهة مستديمة لما تتركه إحداث أوالتشوهات في الوجه 

إلى الأذى الذي يلحق بالمضرور في  ،يشير لفظ الضرر في نطاق الفعل الضار ،سلبياً  وتأثر فيه تأثيراً 

  .في ماله أو في اعتباره وشرفهّ  أوجسده 

الضرر ركن لا يتصور قيام المسؤولية عن الفعل الضار بدونه فإذا لم يوجد فلا مسؤولية حتى ف 

ي  أفاختلاف المحل هو الذي يؤدي إلى تعدد صوره ف،محله  باختلاففالضرر يختلف ،وان وجد خطأ 

  .كان الضرر لابد أن تتوافر فيه شروط معينة

  ضــــويـــعــتلـــل لــابـــقــــالرر ــــــضــــــــــروط الــــــــــش .3

وأن  ،الضرر بحق أو بمصلحة مشروعة يلحقأن يشترط في الضرر لكي يكون قابلاً للتعويض 

  .شخصياً  وأن يكون الضرر ضرراً  ،وأن يكون الضرر مباشر ،يكون الضرر محققا

  ةــــة مشروعــــحـــلــصـــمـــو بأق ـــحــــضرر بــــق الـــحـــلـــأن ي  . أ

حتى يمكن المطالبة بالتعويض عنه وتكون المصلحة  ،لأمر هنا بمثابة شرط تقليدي لضرراعتبر يُ 

 ،لآداب العامة السائدة في ا�تمعولا تخالف النظام العام وا ،ة إذا كانت جديرة بحماية القانونالمشروع

يفترض وجود الضرر أن يصاب المضرور بأذى في وضع  و  2،عتد �اأما المصلحة الغير مشروعة فلا يُ 

  .3كان يفيده أو يخدمه وأدى بذلك إلى حرمانه من حق من حقوقه

  

  
                                                             

  .290محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص  -1
  . 64بركات عماد الدين، المرجع السابق، ص  -2
  .548محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص  -3
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   وقـــقــــحــــــــالـــاس بـــــســـــمــــن الـــض عـــــــعويـــــتــــــال -

حد حقوقه والحديث أحرمان المضرور من  إلىالفعل الضار  أدى إذالاشك في وجوب التعويض 

واقعة كان المصدر  ،أحد المصادر التي تنشأ �ا الحقوقعن الحق يعني وجوب قيام حق ثابت نشأ عن 

كان  ،ل الضار إلى المساس بجسد المضروروعلى ذلك متى أدى الفع ،أو تصرف أو خليط منهما

  .1وذلك سواء تعلق الأمر بإصابة أو بوفاة ،الفاعل أن يعوض ما أحدثه

   حــــالــــصـــــمـــدار الــــن إهــــض عـــويـــــــعــــتـــــــــــال -

يستلزم التعويض عنه  عد فعلاً إذا تسبب الضار في إتلاف أو إهدار مصلحة للمضرور فهذا يُ 

  تعدي واضح على حق من حقوق الغير. لان فيه

    اً ـــقــــقــــحــــرر مـــــــضــــــــون الــــــكـــــــأن ي   . ب

يكون هناك شك  شترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون محقق الوقوع ومعنى هذا أن لايُ 

  .بد من استيعاب كل ضرر احتمالي وفي المقابل لا ، أو مستقبلاً  سواء كان حالاً  ،في حقيقة وقوعه

الضار ثر وقوع الفعل على أ قصد بالضرر المحقق الوقوع ذلك الضرر الذي ثبت حدوثه فعلاً يُ 

قد  إذ ن الضرر حالاً و يك أنيعني هذا الشرط بأنه يجب  لا ،2كما في القانون المدني وأصبح محققاً 

لكن  ،تقديره فوراً  إمكانيةتحول دون  ،ه سوف يحدث لا محالة في المستقبلنوالواقعة أ ،يكون مستقبلياً 

التي يتوفر فيها شرط التحقق هي التي لا يكون حدوثها والأضرار  ،يمنع بمبدأ الاعتراف في التعويض لا

  .3احتماليا إلا

  

  

                                                             
  .549، ص السابقالمرجع  ،الجندي صبري محمد -1
  .59عماد الدين، المرجع السابق، ص بركات  -2
  .370لحسين بن شيح أث ملويا، المرجع السابق، ص  -3
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  اً ــيــصـــخـــون شـــكـــــأن يو  اً ر ـــاشــبــرر مـــضـــون الــــكـــأن ي   . ج

الذي أحدثه المسؤول ويعتبر الضرر  للخطأكان نتيجة طبيعية  نه ماأعرف الضرر المباشر على 

يقر الفقه أن إذ  ،جهد معقولاه ببذل عناية و يتوق نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة المضرور أن

  .1هالضرر المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث

درا في إذا لم يكن التعويض مق« نه أ الجزائري على نيمن القانون المد 182تنص المادة إذ  

 ومالحق الدائن من خسارة  ويشمل التعويض ما ،ي القانون فالقاضي هو الذي يقدرهالعقد أو ف

يعتبر الضرر  ،لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخريشترط أن يكون هذا نتيجة طبيعية  ،من كسب فاته

نه إذا كان أغير  ،الدائن آن يتوقاه ببذل جهد معقولنتيجة طبيعية إذا لم يكون باستطاعة 

الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غش آو خطئا جسيما إلا بتعويض 

    .»الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

   ة ــــيـــبـــبــــســـة الـــلاقـــعــــــــالن ــــــرك :اً ـــــثـــــــالـــــــــــث

ة الذكر التي مضمو�ا لفالسا ق.م.من  124المادة في بنص المشرع الجزائري في القانون المدني 

كما   ،له وللغير وذلك الخطأ يسبب ضرراً  البعض والتي تعد خطأ في حق الغيرأن الأفعال التي يرتكبها 

  .السبب في ذلك فيجب عليه التعويض المشرع من كان ألزم

ع على للقواعد العامة يق فوفقاً  بالمستهلكإحداث أضرارا لحقت فالمنتج الذي تسبب في 

التعويض إلا أن المستهلك ذلك على المنتج المتسبب في الضرر يستلزم و  ،المضرور عبئ إثبات الضرر

ذلك ليس  إلا أن ،المضرور ليس �ذه السهولة أن يلقى على عاتقه عبئ الإثبات وجود علاقة سببية

أما التطور الفائق لمختلف المنتوجات  ،صعوبة في ذلك بسبب مستواه المعرفي سيلقى حتماً  �ين عليه

 ،ادها بالنسبة لصعوبة إثبات الخطأبالإضافة إلى الحجج التي تم إير  ،مما يصعب عليه عملية الإثبات

  .2حيث أن إثبات الخطأ هو إثبات لقيام العلاقة السببية ذا�ا
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فالقانون لا  ،المرتكب وبين الضرر الخطأومعنى العلاقة السببية هو وجود رابطة مباشرة بين 

هذه الرابطة  ومثل ،في حدوث الضرر سبباً الخطأ كان هذا   إذا إلا الخطأيتدخل للمؤاخذة على 

العون  طأ الذي ارتكبهموجودة عندما يتحقق القضاة من التلازم بين الضرر الذي لحق بالزبون وبين الخ

 ت أن الضرر قد ينشأ عن سبب أجنبيوعلى ذلك إذا استطاع العون الاقتصادي أن يثب ،الاقتصادي

لا بد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ الزبون أو خطأ الغير فانه يكون بذلك قد تنفى 

نسوب للعون عنه المسؤولية لانتفاء علاقة السببية بين الضرر والذي لحق بالزبون  وبالفعل الم

                                                                                                          .1الاقتصادي

 تنشأ علاقة سببية مباشرة أنكن نه يمُ إف ،رفض العون البيع بدون مبرر مقبولعند  الأمروكذلك 

   .2الربح أكيدة فرصةبين هذا الفعل السلبي وبين هذا الضرر الذي لحق بالزبون والمتمثل في فوات 

   عن الممارسات التجارية غير نزيهة ةـــيـــدنـــمـــة الـــيـــؤولــــســـمــــار الــــــــــــثآ :ثــــالــــثـــرع الـــــــــفــــــــــال

والجزاء فيها  ،أو اتفاقاً  نوط به قبل الغير قانوناً متقوم المسؤولية المدنية حين يخل الفرد بالتزام 

لا يشترط ف ،سؤولية المدنية فيها وقوع الضررفالمفترض في الم ،ويض الضرر الناشئ عن هذا الإخلالتع

  .بعينه المضرور فرداً أن يقع الضرر با�تمع  أي مجموعة من الأفراد وإنما يكفي أن يكون 

إبطال العقد لتعويض المستهلك عما أصابه من ضرر نتيجة إخلال المنتج أو موزع  يلا يكف 

ن اللجوء إلى التعويض في هذه الحالة يمثل لذلك فإ ،مه بالإعلام قبل التعاقدالخدمة بالتزا أوالسلعة 

  .3الجزاء المدني الرئيسي للإخلال �ذا الالتزام

      ضــــــــويـــــــــعـــــــتــــــــــــال :أولاً 

على أن كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه  «من القانون المدني  124تنص المادة 

نه ينبغي أيفهم من نص المادة  » م من كان سبب في حدوثه التعويضويسبب ضررا للغير يلز 
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إذا أخل ف ،1يضللغير يستلزم بالتعو  ضرراً  بخطئهكل شخص يسبب   أنل ئالتسليم بالمبدأ القانوني القا

الحق لهذا الأخير في رفع دعوى أمام القضاء  اجبه في ضمان سلامة المستهلك ينشأالمتدخل بو 

     2للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته

لقانون أياً كانت يقصد بالتعويض دفع مبلغ من المال لمن أصابه ضرر من الفعل المخالف ل

سواء الحالة أو  ،يتمثل في سلب وإنقاص حقوق مالية للفرد مادياً  فقد يكون ضرراً  ،هذا الضررطبيعة 

 ،3مثل القلق والحزن أو نفسياً  سواء كان إيلام بدنياً  ،يتضمن إيلام ا�ني عليه أدبياً  المستقبل أو ضرراً 

يهدف إلى إعادة وعلى ذلك من الاضطرابات النفسية فإذا كان التعويض في حالة الضرر المادي 

استرجاع مال للمضرور في حالة الضرر المعنوي يقصد به تحقيق قدر من الإرضاء الذاتي للمضرور في 

    .4حقه

 وفق وقوع العمل غير لمشروع أن الحكم بالتعويض والحق فيه ينشأمن هنا فنستطيع القول 

هو أن يحدده  ،للحكم من أثرن كل ما يكون يقرره فإ ينشئ ذلك الحق ولكنه ن الحكم لاوأ ،الضار

  .5من قوة وجوب التنفيذ ويخول التنفيذ به على النحو من الأحكام ،قدر التعويض

عن يتحمل التعويض المسؤول  حيث ،المضرور بالتعويض هو من حق يكفله القانونفالمطالبة 

كما يتميز الجزاء الذي يطبق على الممارسات المقيدة والمنافية للمنافسة   ،الجريمة والورثة والمسؤول المدني

وذلك لأن الضرر المباشر الذي تستهدفه هذه الأخيرة يقع بالدرجة الأولى على الاقتصاد  ،بالخصوصية

ائم بالممارسات المخلة كما يتم على أساسه تحديد الغرامة المالية التي يتحملها الق  ،ذاتهالوطني 

  .6هو عليه حيث يهدف التعويض بذاته إلى إعادة الحال إلى ما ،افسةبالمن
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  ض  ــــــويــــــــعـــــتـــــوى الـــــــــــــدع -1

لتمييز الالتزام بضمان  اً نظر  ،تتميز دعوى التعويض التي يرفعها المتضرر عن الدعاوى الأخرى

ذا لم يحدد قانون له وطبقاً  ،شروطها وكيفية التعويض عن الضرر حيث تختلف من حيث ،السلامة

وقمع الغش شروط رفع دعوى التعويض حيث جسد المشرع ذلك ضمن القواعد  حماية المستهلك

 ،يرفع دعواه للمطالبة بالتعويض أنيمكن للمتضرر  نه لاأوالتي مفادها  ق.ممن  140المادة العامة في 

عدم ضمان السلامة وحدوث ضرر له مما يستوجب عليه إثبات العلاقة لم ينشأ عيب أدى إلى  ما

   .1السببية بين العيب في المنتوج والضرر الذي أصابه

من المنتجات المعيبة والمعرضة للاستهلاك أن يثبت وجود يستوجب على المستهلك المتضرر 

 ،إثباتهيتمثل العيب الذي على المضرور  ،عدم ضمان السلامة إلىبدوره  أدىعيب في المنتوج الذي 

والتي نص عليها المشرع في قانون  في كل مخالفة للالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل لضمان السلامة

فيستلزم على  ،بالإعلام ومطابقة المنتوجات والالتزام ،لالتزام بسلامة المواد الغذائيةكا ،حماية المستهلك

  .2عرضه للاستهلاك أثناءوج به عيب المنت أنيثبت  أنالمستهلك 

                                                                                                                             ض ــــــــويـــــــعـــــــتــــــالرق ــــــــــــــــط -2

نفس  إلىبحيث يعود المضرور  متى كان ذلك ممكنحوه بمإن الطريقة المثالية لتعويض الضرر هي 

لاسيما في الأحيان و في غالب نه أوهذا هو التعويض العيني غير  ،الحالة التي كان عليه قبل وقوع الضرر

وعندما يتعين اللجوء إلى التعويض النقدي الذي هو  ،أحوال الضرر المعنوي يتعذر التعويض العيني

يكون  أن إماالمبلغ الذي  من التعويض العيني، هذ للمضرور بدلاً  كم بهيح عبارة عن مبلغ من المال

  .3لمدة معينة  أولمدى الحياة  مرتباً  إيراداً يكون  أن وإما ،دفعة واحدة تدفع للمضرور

للظروف  يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً  «  نهأ ق.ممن  132جاءت في نص المادة 

ويجوز في هذه الحالتين إلزام  مرتباً  إيراداً ن يصح أن يكو ون التعويض مقسطا كما يك أنويصح 
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للظروف وبناء على  نه يجوز للقاضي تبعاً أعلى  ،ويقدر التعويض بالنقد ن يقدر تأميناً أالمدين ب

وان يحكم وذلك على سبيل التعويض  كانت عليه ما إلىالحالة  بإعادة يأمر نأالمضرور  طلب

  .» تتصل بالفعل غير المشروع الإعاناتبعض  بأداء

           يــــــــنــــــيــــــعــــــض الــــــويـــــــعـــــــــــــتـــــــــــال   - أ

على تنفيذ التزامه  للمدين إجبار أوكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار  ما إلىالحالة  إعادةوهو 

وبطريقة مباشرة دون  بهأصا يحقق للمضرور ترضية من خلال ما أن الأخيريمكن لهذا  ،عينياً  تنفيذاً 

ولا  ،أضرارلحقه من  مثل لتعويض المستهلك عن مافهو الطريقة الأ ،بالتعويض النقديالحكم له 

ومثال  حيث يستوجب التعويض تلف قيماً أذا كان الشيء الذي إلا إلى التعويض النقدي يصار إ

الحكم بتسليم شيء مطابق لما تم  الممارسات التجارية غير النزيهة ذلك التعويض العيني للمستهلك من

الأصل في مجال فالملاحظ أن التعويض العيني هو  ،عة المقلدةمن السل بدلاً  أصلياً  شيئاً  أوعنه  الإشهار

   .1المسؤولية العقدية

القاعدة العامة بينما يعتبر التعويض بمقابل نقدي بمثابة الأصل في مجال المسؤولية التقصيرية وهو 

  .2 مجال المسؤولية التقصيرية أيضامع عدم إنكار إمكانية التعويض العيني هو الأخر في

   ل  ــــــــابـــــقـــمــــض بــــــــويـــــــعــــــــــتــــــــــال –ب 

هنا يتم التعويض بمقابل الذي يمكن أن يكون نقدي أو  يكون التعويض العيني ممكناً  أنيندر 

  .لجبر الضرر الناجم عن عيب في المنتوج التعويض النقدي من أنجع الطرق عديُ  غير نقدي

مرتب  يراداُ  أو طاً يدفعه المسؤول دفعة واحدة أو مقسيكون التعويض مبلغ من النقود حيث  

  ،معين على سبيل التعويض بأمريكون عندما تحكم المحكمة التعويض غير النقدي  أما ،مدى الحياة

من القانون  132 جاء في المادة وهو ما ،ن تحكم بنشر الحكم على المتدخل بالجريدة وعلى نفقتهكأ

حيث يضمن التوعية للمستهلكين حول  ،هذا النوع جد فعال في تجسيد الحماية أنالمدني لما يبدو 
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الذين يخشون على سمعة  مع سلامة المستهلك وردع المتدخلين المنتوج الذي لا يحقق ويتوافق

  .1منتوجا�م

  دــقـــعـــال الــــــــطــإبـــة بــبــالــــمطـــــي الـــك فـــلـــهـــستـــمـــق الــــح :اً ـــــــيــــــانــــــــــث

النزيهة تضرر من خلالها اعتمد العون الاقتصادي على ممارسة من الممارسات التجارية غير  إذا

 من شأنه تنوير الذيو الذي هو التزام قبل التعاقد  ،الإعلامكالإخلال بحق المستهلك في  ،المستهلك

وص في نص مما يتجلى ذلك واضحاً  ،محل العقد الخدمةالمستهلك بخصائص ومواصفات الشيء أو 

حق المستهلك  بإقراروذلك  ،الممارسات�ا حماية المستهلك من هذه القانون المدني من أحكام من شأ

إن الإخلال بالالتزام قبل  ،محل العقد أو إكراهتدليس أو بغلط  الأمرتعلق  إذاالعقد  إبطالفي 

  .2طلب البطلانالتعاقدي بالإعلام يؤدي إلى تعيب إرادة المستهلك بما يسمح بإثارة 

  طــلــغـــي الـــك فـــلـــهــــتــســالم وعـــوقـــلان لــــبطــــالـــة بــبــالـــــمطــــــال -1

 المشرع الجزائري لا أن الغلط نرىفالمطالبة بالبطلان لوقوع  ،الإرادةعد الغلط عيب من عيوب يُ 

وعي لتحديد الصفة بالمعيار الموض أوبنظر�ما المشتركة  ذخأإنما اقدين في الغلط و اك المتعيشترط اشتر 

ن المتعاقد الثاني إحد المتعاقدين في الغلط فأنه عندما يقع إالأمر كذلك ف مادام ،الجوهرية للشيء

  .3كان بإمكانه أن يعلم بهو  اعلم � يكون على

يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط  « نهأمن القانون المدني  81وعليه يشترط طبقا للمادة 

و البائع إلى وقوع أومنه قد يؤدي إخلال المحترف  ،» جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله

نه بالرغم من أغير  ،المستهلك في هذا الغلط مما يؤدي إلى نشوء حق لهذا الأخير في المطالبة بالإبطال

بالإعلام  الالتزامن وجود إف ،م الغلط التعاقدي في إبطال العقدأن الشروط القانونية تقيد من استخدا

وجود الالتزام  أنالغلط على اعتبار  إلى استناداً  ،بالبطلانفي المطالبة  قبل التعاقدي يسهل كثيراً 
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كان من   علامبالإن العلم بالبيانات محل الالتزام ، لأالغلط كان جوهرياً  أنيعتبر قرينة على  بالإعلام

     .1العقد إبراميمنع المستهلك من  أننه أش

     د الأخرـــاقـــعـــتـــمــدليس الـــلى تــسا عــيــأســــــطلان تــــبــالـــة بـــبـــالـــــــالمط -2

عد من قبيل لس بأفعال تُ كقيام المد ،حد المتعاقدينأعلى تدليس  تأسيساً شترط لإبطال العقد يُ 

نصت المادة حيث ، 2إلى هذه الأفعال ن تتوافر لدى المتعاقد الأخر نية التضليل استناداً التدليس وأ

كانت الحيل التي   إذاالعقد للتدليس  إبطاليجوز  «نه أمن القانون المدني فقرة الأولى على  82

برم الطرف الثاني النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أ حد المتعاقدين أوأ لجأ إليها

   .» العقد

العقد في حالة تعرضه ووقوعه في  بإبطالوعلى ذلك نستنتج أن للمستهلك الحق في المطالبة 

كالغش فالمشرع يشترط لإبطال العقد للتدليس قيام المدلس بأفعال تعد من قبيل التدليس   ،التدليس

ن تتوافر لدى المتعاقد الأخر نية التضليل أو  ،سلعة من حيث النوع والقدر والثقةفي مواصفات ال

     .3استنادا إلى هذه الأفعال

مصر على أن الإخلال بالالتزام بالإدلاء القضاء في كل من فرنسا و في حين يتفق الفقه و 

في التدليس المؤدي  حد حالات الكتمان التدليسي المكون للعنصر الماديأبالمعلومات والبيانات هو 

المنتج أو الموزع الذي تعاقد لكن يتعين على المستهلك أن يثبت نية التضليل لدى  ،لبطلان العقد

  .4معه
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     عــيــبــمـــالــــــي بـــافـــكـــم الــلـــعـــدم الـــعـــد لــقـــعـــال الـــطـــإب :اً ـــــــــثـــالـــــــــث

عالم يكون المشتري  أنيجب « نه أعلى  ق.ممن  الأولىفي الفقرة  352جاء في نص المادة 

وأوصافه الأساسية  إذا اشتمل العقد على بيان المبيع  عتبر العلم كافياً ويُ  كافياً   بالمبيع علماً 

  ». بحيث يمكن التعرف عليه

يق تطب إلىالمستهلك في عقد البيع يؤدي  بإعلامبالتزام  الإخلالن إلال هذه المادة فومن خ

ن الجزاء على عدم إف كافياً   لم يعلم البائع المستهلك بالمبيع علماً  فإذاهذه المادة على حالة المستهلك، 

بالتزام قبل التعاقدي  الإخلالن تطبيق هذه المادة في حالة إف ،البطلان إلىبذلك يؤدي  الإعلام

العقد لاعتباره قرينة على استحالة علم المستهلك بالبيانات  بإبطاليسهل مهمة المستهلك في المطالبة 

  .1والمواصفات محل الالتزام

دور في وقاية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة حيث حظر المشرع  بالإعلام الالتزام

هو منصوص عليه  وذلك ما ،ووضع جزاءات مالية لرد المخالفين بالإعلامبالالتزام  الإخلالالجزائري 

والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  09/03في قانون حماية المستهلك وقمع الغش 

  .الاستهلاكيمما يكفل للمستهلك إمكانية المطالبة بإبطال عقد البيع  04/02ة التجاري

     ةـهــنزيــير الــن الممارسات التجارية غــك مـــلــهــتــلمســة لــيـــزائـــجــة الـــحمايـــال :يــــانــــثــــالمطلب ال

 مجموعة من القواعد القانونيةوضع لضبط السوق وحماية المستهلكين سعى المشرع الجزائري إلى 

 على ذلك وعمل ،ها وشفافيتهاوالمحافظة على نزاهتهدفها الأساسي هو تنظيم الممارسات التجارية 

جرم كل  ،جل احترام القواعد القانونيةمن أإثبات المخالفات ومتابعتها و بإتباع إجراءات تعمل على 

والمخلة بقواعد النزاهة في المعاملات  ممارسة من الممارسات التجارية غير النزيهة والمخالفة للقانون

المطبقة على  والمتعلق بالقواعد 04/02جاء به في القانون  التجارية فالمشرع الجزائري من خلال ما

  الممارسات التجارية.
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ر والاعتداء على مصالح الأعوان الاقتصاديين برز هذه الممارسات عدم الإعلام بالأسعاأمن  

مارسات والمعاملات غير بتشويه سمعتهم والمساس بخدما�م ومنتجا�م بتقليدها وغيرها من الم

حيث نص  ،بعض الأفعال تصنف على أ�ا جرائم�رد اقترافه ل ف جزائياً تقوم مسؤولية المحتر  ،الشرعية

تدليس يتضرر من خلاله  أوحالة الغش في المواد الاستهلاكية  المشرع الجزائري على عقوبات جزائية في

  .المستهلك بموجب قانون العقوبات

من  70حيث جاءت المادة  المسؤولية الجنائية للمحترف متى ثبت سوء نيته إثارةحيث يمكن  

بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة يعاقب  «نه أعلى  1قانون العقوبات

و أأو الاستعمال البشري من قانون العقوبات كل من يزور أي منتوج موجه للاستهلاك  431

نه مزور أو فاسد أو سام أو خطير م أيعل وكذا كل من يعرض للبيع أو يبيع منتوجاً  ،الحيواني

      ». للاستعمال البشري أو الحيواني

يترتب  ،المشرع تتميز بطبيعتها الجزائية الملاحظ في هذا النطاق أن هذه القواعد التي جاء �امن 

 الممارسات التجارية غير النزيهة م المشرع الجهة المخولة بإتباع جرائمظحيث ن ،على مخالفتها جزاءات

  .وطبيعة الجزاء

  عن الممارسات التجارية غير النزيهة ةـــــيـــزائــــــجــــة الـــيـــؤولــــســـمـــال :رع الأولـــــــفــــــال

 ،لمترتبة على توافر أركان الجريمةبأ�ا الالتزام بتحمل الآثار القانونية ا عرف المسؤولية الجنائيةتُ 

حددها المشرع في حالة قيام مسؤولية أي  ،هو فرض عقوبة أو تدابير احترازيةوموضوع هذا الالتزام 

تب عن تحقيق كل المتر  الأثرهي  وإنماالجريمة  أركانمن  عد ركناً تُ  المسؤولية لا أنومعنى هذا  ،شخص

  .2يخضع الجاني للجزاء الذي يقرره القانون �رد ثبو�اعناصر الجريمة و 

يمكن إثارة المسؤولية الجنائية للمحترف متى ثبت أي تقصير منه أدى إلى مرض غير قابل 

  نه أعلى  09/03من القانون  83أو الإصابة بعاهة نصت المادة للشفاء أو فقدان استعمال عضو 
                                                             

، الصادرة بتاريخ 49عدد ال، .ج..جر.، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ،ج08/06/1966، المؤرخ في 66/155الأمر رقم  -1

  المعدل والمتمم.، 1966يونيو  10
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 ،من قانون العقوبات 432من المادة عليها في الفقرة الأولى يعاقب بالعقوبات المنصوص  «

يستجيب  كل من يغش أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا

إذا الحق هذا المنتوج  ،من هذا القانون 10المادة يها في لإلزامية الأمن المنصوص عل

   ».بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل 

  في الأتي: اديـــصـــتـــــون الاقـــعـــلـــة لـــيـــزائـــجـــة الـــيـــؤولـــمســـاس الـــــــــــأسويتمثل 

 الخطأ القصدي كأساس للمسؤولية الجزائية للعون الاقتصادي أولاً: 

عد يُ  ،ارتكاب الخطأ بهيقصد  أتكاب خطيترجم الخطأ القصدي إرادة العون الاقتصادي نحو ار 

ية المستهلك وقرنت بعقوبة آمرة كانت أو ناهية هدفها حماالخطأ القصدي هو خرق لقاعدة قانونية 

 فالقصد يكون العلم ،قصداً يعاقب العون الاقتصادي إلا بارتكابه لفعل مجرم  حيث لا ،جزائية

القصد الجزائي  أنفنستنتج ، بعناصر الجريمة والإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو القبول �ا

السلوك الإجرامي التي تتجه إلى ارتكاب  والإرادةللعون الاقتصادي يقوم على عنصرين هما العلم 

لاعتداء على حق بد منه لكي تتوجه إرادة العون إلى ا عد مرحلة لاأما العلم يُ  ،الضار بالمستهلك

  .1المستهلك

      صاديـــتـــون الاقــلعـــة لــيــزائــجــة الــيــؤولــســمـلـــل أساســــكدي  ـــصــقـــر الــيــغ أــــــطـــــخــــــــالثانياً: 

بينما يمثل الخطأ  ،طأ القصديالمبدأ العام هو قيام المسؤولية الجزائية للعون الاقتصادي على الخ

بأهمية تكاد  يحظىإلا أن هذا الاستثناء أصبح  ،تثناءا لمسؤولية العون الاقتصاديغير القصدي اس

يا من ومنه زيادة عدد الضحا ،تفوق المبدأ في حد ذاته أمام الانتشار الهائل للجرائم غير القصدية

هو فعل اختياري يقوم به العون الاقتصادي ينجم  فالخطأ غير القصدي ،نتيجة الأخطاء غير القصدية

وتوخى  ستطاعته منعها لو التزم بالقانونكان با ، يتنبأ العون من إمكانية وقوعهاعنه نتائج ضارة لم

      .2الأنظمةانين و الاحتياط ومخالفة القو  الحيطة والحذر ومن صوره الإهمال والرعونة وعدم
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  ها ـيــق فــيـقــتحــة والــهــنزيــة غير الـــجاريــتـــات الــمارســمـــم الـــرائـــة جـــنـــايــــمع :يـــانـــثـــــرع الـــفـــــــــــال

الأشخاص المكلفون بمعاينة جرائم الممارسات  04/02لقد حدد المشرع من خلال القانون رقم 

  .إذ يتعلق الأمر هنا بضابط الشرطة القضائية وأعوا�م وكذا المستخدمين ،لتحقيق فيهاالتجارية وا

   ةـــنـــايـــعــــمـــق والــيــقـــحـــتــلـــــــلون لـــؤهـــمـــون الـــفــــوظـــمــــال :أولاً 

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02 ق.م.تمن  49لنص المادة  طبقاً 

  ذكرهم الآتيالموظفون  ،يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكامه «  تجاريةال

  .الجزائية الإجراءاتالشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون  وأعوانضباط  -

  .المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة المستخدمون -

  .الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية -

  .على الأقل المعنيون لهذا الغرض 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  -

يجب أن يؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالية اليمين 

يجب على الموظفون  .لتشريعية والتنظيمية المعمول بهاللإجراءات ا وان يفوضوا بالعمل طبقاً 

فتهم وأن أن يبينوا وظي ،ام هذا القانونوتطبيقا لأحك ،خلال القيام بمهامهم المذكورين أعلاه 

لإتمام مهامهم طلب تدخل وكيل  ،يمكن للموظفين المذكورين أعلاهيقدموا تفويضهم بالعمل 

ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجمهورية المختص إقليميا 

  .» الجزائية

من الحماية أثناء يكفي  إن المشرع الجزائري أحاط الموظفون المؤهلون بالتحقيقات الاقتصادية ما

حيث وقع عقوبات جزائية ضد كل عون اقتصادي يقوم بمعارضة المراقبة والقيام  ،أدائهم لمهامهم

 أوكل شتم   أوو�ديدهم  بإهانتهمأو القيام  ،كل فعل يمنعهم من تأدية مهامهمب  بالعرقلة وارتكا

      نه أالتي تنص على  04/021من القانون  53فيعاقب عليها طبقا لنص المادة  ،عنف أوسب 
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نه منع تأدية مهام أكل عرقلة وكل فعل من ش ،معارضة للمراقبةتعتبر مخالفة وتوصف ك «

س من ستة ويعاقب عليها بالحب ،أعلاه 49ين المذكورين في المادة التحقيق من طرف الموظف

إلى مليون دينار  ج)د 100.000وبغرامة من مائة ألف دينار ( ،)2) أشهر إلى سنتين (6(

      .» أو بإحدى هاتين العقوبتين ،دج)1.000.000(

     مـــهـــوانــــة وأعـــيــائــــضـــقــــة الــــــرطـــــشـــاط الـــــــــــبـــــض - 1

حدد المشرع أين  الجزائية الإجراءاتمن قانون  49التي نصت عليها المادة  الأولىوهي الفئة 

يتمتع  إذ ،أعوا�موالحائزين على صفة ضباط في الشرطة القضائية وكذا الذين تثبت لهم  الأشخاص

 ،ضباط الشرطة ،افظو الشرطةمح ،ضباط الدرك الوطني ،ن رؤساء ا�الس الشعبية البلديةبذلك كل م

والذين تم  ،الأقلت على امضوا في سلك الدرك ثلاث سنواذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين 

  اع الوطني وبعد موافقة لجنة خاصة. تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدف

 ث سنوات على الأقلفي خدمتهم �ذه الصفة ثلا االذين قضو مفتشو الأمن الوطني وكذا 

ت المحلية وبعد موافقة لجنة وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعا

نهم خصيصا بموجب ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعي ،خاصة

   .2من قانون الإجراءات الجزائية 15المادة ءت به ما جاوهذا . 1قرار مشترك عن ووزير العدل

 ارة   ــــجـتــالـــة بــفــلـــكــمــلإدارة الــــن لـــيــعـــابـــتـــوان الـــون والأعـــدمـــخـــتــمســــال -2

 والأعوانالمستخدمين  إلىالمذكورة سابقا نفس الاختصاص  49أسند المشرع من خلال المادة 

 الأسلاك إلىويقصد بالمستخدمين التابعين  ،في الفقرة الثانية والرابعة المكلفة بالتجارة للإدارةالتابعين 

المتضمن القانون  09/4153من المرسوم التنفيذي رقم  03بحسب نص المادة  الخاصة بالمراقبة

                                                             
  . 353حسام الدين، المرجع السابق، ص  غربوج -1
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  . 1966يونيو  10 بتاريخ
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة  09/415المرسوم التنفيذي رقم  -3
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الموظفون  ،رةالأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجا

 الإدارة أعوانبخصوص  أما ،المنافسة والتحقيقات الاقتصادية المنتمين إلى شعبة قمع الغش وكذا شعبة

ضمن شعبتي  إليهمالتابعين لمديريات التجارة وغير المشار  الأعوانالمكلفة بالتجارة فيقصد �م باقي 

  .1قمع الغش والمنافسة والتحقيقات الاقتصادية

    ق ــيـقـــحــتـــالـــن بــيــفـــلـــكـمــون الــفــــوظــمـــات الـــيـــلاحـــص :اً ــــيــــــانـــــث

صلاحيات واسعة للأعوان المكلفين بالتحقيق في المخالفات والمتمثلة  04/02حدد القانون 

  :في

  وكذلك أية وسائل أو  ،ية والتجارية والمالية والمحاسبةالاطلاع على الوثائق والمستندات الإدار

  .كان مكان تواجدها  اً ويمكن استلامها وحجزها أي ،لومات دون الاحتجاج بالسر المهنيمع

 لملحقات وأماكن الشحن أو التخزين المحلات التجارية والمكاتب واإلىو  ،زنالدخول إلى المخا، 

  .طبقا للقانون الإجراءات الجزائية ،والدخول وتفتيش المحلات السكنية

 2لطرود أو أي متاع بحضور المرسل والناقلفتح ا.  

  التي نصت  04/02من القانون  39وذلك في حالات حدد�ا المادة حجز السلع والبضائع

لبضائع موضوع المخالفات المنصوص عليها في أحكام يمكن حجز السلع وا «يلي  على ما

من هذا  28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 20و 14و 13و 11و 10المواد 

كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق  ،القانون

  .»الغير حسن النية 

     :هيخالفات التي تكون محل حجز للسلع نستخلص من هذه المادة الم

  دون وصل التسليم في المعاملات التجارية المتكررةدون فاتورة و  الأعوانخدمة بين  تأدية أوبيع.  

  عدم احترام نظام الأسعار المقننة ،التجارية دون اكتساب صفة التاجر الأعمالممارسة.  

                                                             
  . 355غربوج حسام الدين، المرجع السابق، ص  -1
  .127مد الشريف كتو، المرجع السابق، ص مح -2
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 إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذ تم اقتناؤها قصد التحويل.  

 غير الخاضعة  القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات

  لنظام حرية الأسعار.

راءات التي تحدد عن يجب على الموظفون المؤهلون تحرير محضر جرد المواد المحجوزة وفق الإجكما 

  .1كما يمكنهم طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا ،طريق التنظيم

من القانون  53المادة  عليه وهو ما أكدت ،لأعوان الرقابةنون أية معارضة منع القاكما 

ق من طرف الموظفين أن كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقي على « 04/02

ألف دينار وبغرامة من مائة  ،ها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتينيعاقب علي ،المؤهلين لذلك

نه أمن نفس القانون على  54كما جاءت المادة  ،»العقوبتين هاتين أو بإحدى ،إلى مليون دينار

  :الأفعال التالية الموظفين المكلفين بالتحقيقات بةراقيعتبر كمعارضة لم

  .رفض تقديم الوثائق التي من شأ�ا السماح بتأدية مهامهم -

رفض الاستجابة عمدا لاستدعاء  ،لأي مكان غير محل السكن ،منع الموظفين من الدخول الحر -

  .ا�م

توقيف نشاطهم قصد أو حث أعوان اقتصاديين آخرين على  ،توقيف عون اقتصادي لنشاطه -

  .التهرب من المراقبة

سب اتجاههم مع العنف والتعدي  أواستعمال المناورة للمماطلة بأي شكل وأهانتهم من شتم  -

  .تأدية مهامهم أثناءالذي يمس �م 

يهدف العون الاقتصادي إلى رفض مهام الأشخاص المكلفين  المناوراتمن خلال هذه 

  .2الصور على سبيل الحصر لا المثال كما حدد المشرع هذه  ،يشوع إلى التفتبالتفتيش وعدم الخض

  
                                                             

  .96-95ص  المرجع السابق، بوجميل عادل، مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة في القانون الجزائري، -1
  .363غربوج حسام الدين المرجع السابق، ص  -2
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  ةـــهــنزيــير الـة غــاريــتجــات الــارســمـمــم الـــرائــي جـــفي ـــنائــجـــالزاء ــجـــال :ثــــالـــثـــفرع الـــــال

تدخل  ،وسلامة وبعث الثقة في المنتوجات منأتكفله الحماية الجزائية للمستهلك من  إن ما

يات يتم �ا ردع العون الاقتصادي المشرع بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش بوضع كيف

  .والإدانةبتوقيع عقوبات وجزاءات تختلف وتتنوع بين المصادرة والغرامة  المخالف لقواعد النزاهة

  ة ــــــــــزاءات الإداريـــــــــــــجـــــــالأولاً: 

  ز ـــــــــجـــــــــحـــــــــال .1

 يكون محلها المخالفة التي إثبات يعد الحجز كإجراء قانوني مخول لسلطة الضبط بشكل أساسيُ 

في ويضيع معها الدليل فهذه الأخيرة إذا لم يتم ضبطها ووضع اليد عليها قد تخت ،البضائع في حد ذاته

  .1نه وقف المخالفة وضمان عدم استمرارهاشأفالحجز دور وقائي من  ،على وجودها

تتمثل في البضائع  محل الحجز الأشياءن إف 04/02من القانون  39المادة  إلىبالرجوع و 

حيث نصت المادة جواز حجز العتاد  ،موضوع المخالفة والوسائل المساعدة في ارتكاب المخالفة

  .2قليد العلامات التجاريةالمستعمل في ارتكاب المخالفة كذلك الآلات المساعدة في ت

  ة  ــــــــاريــــجــــــــتــــــاللات ــــحــــمـــلاق ـــــلــــــغ .2

يمكن للوالي المختص إقليميا « من نفس القانون 46إلى جانب عقوبة الحجز نصت المادة 

إدارية إجراءات غلق  ،أن يتخذ بموجب قرار ،المدير الولائي المكلف بالتجارة بناء على اقتراح

  .»للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون يوماً 

لأحكام نزاهة الممارسات في ردع العون الاقتصادي وإلزامه بالخضوع  تلعب عقوبة الغلق دوراً 

  .3ن ذلك يجعل الزبائن ينصرفون عن التعامل معهأخاصة و  ،التجارية

  

                                                             
  .  202حديجي أحمد، المرجع السابق، ص -1
  .207المرجع نفسه، ص  -2
  . 372حسام الدين، المرجع السابق، ص  غربوج -3
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  ة ــــيـــائـــــــضـــقــــــزاءات الـــــــــجـــــــــــــــالاً: ــيــانــــث

تعرف الجزاءات القضائية على أ�ا تلك العقوبات التي يختص �ا القضاء تقع على عاتق العون 

  .الاقتصادي القائم بممارسة من الممارسات التجارية غير النزيهة

  ةــــــــيـــالــــمــــات الــــــــرامــــــغـــــــــــــال  .1

وتطور الأمر إلى إن  ،نظام يختلط فيه العقاب بالتعويض العقوبات وهوعد الغرامة من أقدم تُ 

كما تختلف الغرامة المالية  المنصوص عليها كعقوبة  ،1أصبحت عقوبة خالصة خالية من التعويض

حيث لا تتقرر هذه الأخيرة عن الإتيان بفعل  ،جزائية عن الغرامة المالية المنصوص عليها كعقوبة مدنية

كما تعتبر الغرامة من أهم  ،في استعمال حق من حقوقهم المدنيةمجرم وإنما كجزاء تعسف الخصوم 

�ا تصيب هؤلاء في والسبب في ذلك أالاقتصاديين  الأعواننسبها التي تفرض على أالعقوبات و 

  .2ذمتهم المالية

عقوبات على الممارسات التجارية المخالفة  04/02 ق.م.تقر المشرع الجزائري من خلال أ

                       .منه حيث لكل جريمة تقابلها غرامة مالية 38و 37و 36و 35لمبدأ النزاهة في المواد 

مخالفة  ،تعتبر ممارسة تجارية غير شرعيةبأ�ا   04/02من القانون  35المادة  حيث أقرت

 100.000دينار ( ألفبين مائة  والغرامة ما ،من نفس القانون 20حتى  15واد من الم لأحكام

  .دج) 3.000.000( ثلاثة ملايين دينار إلىدج) 

 23و 22على الجرائم والممارسات المخالفة للمادتين من نفس القانون  36كما عاقبت المادة 

دج) في حين  200.000( دينار ألفمائتي  إلىدج)  20.000دينار ( ألفبغرامة من عشرين 

منه يعاقب عليها بغرامة من ثلاث  25و 24منه على الجرائم المخالفة للمادتين  37نصت المادة 

بالرجوع إلى  أما ،دج) 10.000.000عشرة ملايين دينار ( إلىدج)  300.000دينار ( ألفمائة 

                                                             
  .79غسان رياح، المرجع السابق، ص  -1
  .237خديجي احمد، المرجع السابق، ص  -2
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من هذا القانون بغرامة تقدر  29إلى  26واد من منه قد عاقبت على الجرائم المخالفة للم 38المادة 

      .دج) 5.000.000دج) غالى خمسة ملايين دينار ( 50.000ب خمسين ألف دينار (

عايير معينة لتقدير قيمة فالمشرع من خلال ما نص عليه في بعض الحالات الأخرى لم يضع م

خذ بعين الاعتبار أكما  ،لتقدير قيمة الغرامةرية الواسعة وهو ما يخول للقاضي السلطة التقدي ،الغرامة

  .1اظروف ارتكاب الممارسة المحظورة والى أي مدى تضرر المستهلك منه

  ادرة   ـــــــــــصــــــــــمــــــــــــال  .2

عن صاحبها وبدون  ريمة جبراً ا تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجعرف المصادرة با�تُ 

رج من ذمته المالية يلام الجاني من الناحية المالية بانتقاص مال يخاالمصادرة كعقوبة يقصد منها  ،مقابل

ني لها سببا وعلة مصادرة هذه الأشياء هي تفادي احتمال أن يكون استمرار حيازة الجا ،وحرمانه منه

  .2لارتكاب جرائم تالية

ية العقوبات المالزيادة على «  نهأعلى  04/02 ق.م.تمن  44ادة نصت المإذ 

يمكن للقاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة في  ،المنصوص عليها في هذا القانون

  .» من هذا القانون 28إلى  10حالة خرق القواعد المنصوص عليها في المواد من 

السلع المحجوزة إذا  يحكم بالمصادرة  أنللقاضي  أجازالمشرع نجد أن  44من خلال نص المادة 

مصادرة  إن ،مصدرها إحدى الممارسات التجارية غير النزيهة التي تلحق الضرر بالمستهلككانت 

هي عقوبة تكميلية فالقاضي الذي ينطق بالعقوبة الأصلية  لمغشوشة وغير المطابقة للمواصفاتالسلع ا

 ،املالسلعة من دائرة التع إخراجفالهدف من المصادرة هو  ،له الحق في النطق �ا كعقوبة تكميلية

                                                             
  .374غربوج حسام الدين، المرجع السابق، ص  -1
  .  547 – 546ص ص  أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، -2
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تحكم  أنالنزاع  أمامهافعدم توافر الصفة غير الشرعية في المنتوج يكون من واجب المحكمة المرفوع 

  .1بالمصادرة

   ةــــــــالإدانـــــي بـــاضـــقـــرار الــــــقــــــــــر الــــــشــــــــن  .3

من الفعالية عتبر نشر الحكم الصادر بالإدانة من العقوبات التكميلية التي تؤدي إلى إضفاء نوع يُ 

حيث يشكل هذا الأخير في حقيقة الأمر عقوبة معنوية تصيب المخالف في  ،على العقوبة الأصلية

  .2شرفه واعتباره

وكذا  يمكن للوالي المختص إقليميا «نه أعلى  04/02 ق.م.تمن  48جاءت المادة 

بنشر قراراتها كاملة أو  و المحكوم عليه نهائياً أ القاضي أن يأمر على نفقة مرتكب المخالفة

ما يلاحظ » خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانه

  .جزائي عد عقوبة ذات طابعكما يُ  ،ينشر الحكم يخضع للسلطة التقديرية للقاض من نص المادة أن

       فــــــالـــخـــمـــادي الـــصـــتــــون الاقــــعـــلى الــــــــره عــــيـــأثــــود وتـــــــعــــــال  .4

في مفهوم هذا  ،يعتبر في حالة عود «يلي  على ما 04/02 ق.م.تمن  47نصت المادة 

سنة كل عون اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من  ،القانون

ويمكن القاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من  ،تضاعف العقوبة في حالة العود

  .»شطب سجله التجاري أوممارسة نشاطه بصفة مؤقتة 

عف العقوبة على العون لعود قد تضانه في حالة اأفالمشرع من خلال نص المادة صرح على 

إضافة إلى  ،الاقتصادي كجزاء على مخالفته للقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

فعقوبة الحبس لا تكون إلا إذا العقوبة السالبة للحرية التي نص عليها في الفقرة الأخيرة من نص المادة 

   .ثبت عنصر العود في المتهم

                                                             
  .411عادل عميرات، المرجع السابق، ص  -1
  . 242د، المرجع السابق، ص خديجي أحم -2
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  يــــانــــثـــــــــــل الـــصــــفــــة الـــــــــلاصـــــــــخ

ضمن  ،ستهلكللمحماية حتها ومكاف غير النزيهة جل القضاء على الممارسات التجاريةمن أ

ستعرضناه من دور ا خلال ما نمف تعمل بدورها على حمايتهالمشرع الجزائري مجموعة من الآليات التي 

من شأ�ا القضاء على  التحفظيةت وتطبيق التدابير الرقابة على المنتوجاو في الوقاية  الإداريةالهيئات 

جل مكافحة ومحاربة المشرع من أ فمن هنا نستنتج أن ،لامة المستهلكمن وسالخطر الذي يهدد أ

الممارسات غير النزيهة حرص على توزيع الصلاحيات بين الإدارة من جهة والهيئات القضائية من 

ليط العقاب على مرتكبي وتس الضرر اللاحق بالمستهلك إصلاح إلىتسعى ة فهذه الأخير  جهة أخرى

  .هذا الفعل

وتحسيس المستهلك من خطر الممارسات  إعلاموكذا دور جمعيات حماية المستهلك الوقائي من  

فالهدف المنشود من ذلك  ،وما تتضمنه من مخاطر تؤدي إلى مالا يحمد عقباهالتجارية غير النزيهة 

  .يكفي لحماية نفسه من المخاطر التي �دده الدور الوقائي هو تكوين مستهلك لديه من المعرفة ما

الجزاء الوقائي لا يكفي وحده لردع العون الاقتصادي المخالف  إنيمكننا القول  وفي الأخير

 ،الفات التي تعد جرم في حق المستهلكخللجزاء الردعي دور في الحد من هذه الم وإنمالقواعد النزاهة 

كالمطالبة بإبطال العقد والتعويض   المسؤولية المدنية لردع العون الاقتصادي أحكامنظرا لعدم كفاية و 

تكريسه للحماية عن طريق الجزاء  زاء يعد ضمانة للمستهلك من خلالفالمشرع بتضمينه ازدواج الج،

   .الردعي
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  ة  ــــمــــاتــــخـــــال

من خلال ما تشهده المنظومة العالمية من تطورات اقتصادية واجتماعية في ظل العولمة والانفتاح 

يؤدي بالضرورة إلى اشتداد المنافسة بين المنتجات كما تؤثر هذه  ،لاقتصادي العالمي لتحرير التجارةا

كما هو في حاجة لهاته المنتوجات التي يسعى إليها بالأساس   ،المنافسة على المستهلك بالدرجة الأولى

جل تحقيق الراحة والرفاهية للمستهلك بقدر ما قد تلحق أمن  ،قصد تحقيق رغباته واحتياجاته اليومية

  .ر �دد أمنه وسلامتهبه من مخاط

حد أعد وفي ظل توجه نظام اقتصاد السوق فرض موضوع حماية المستهلك نفسه الذي بدوره ي

أفضى هذا التوجه إلى ظهور ممارسات تجارية غير نزهة تؤثر على  ،متطلبات الواقع الاقتصادي

تعتبر إذ  ،جهة أخرىمن المستهلك من جهة وعلى المنافسة المشروعة والنزيهة والأعوان الاقتصاديين 

دفع التشريعات للاهتمام  أفكار الباحثين وهو ما تؤرقمشكلة حماية المستهلك من أهم المشاكل التي 

  .وضع نصوص قانونية تحقق الحماية للمستهلك ، من خلالبذلك

رية المنافسة بح بل ،وية التي لا تتعلق بالمستهلك فقطموضوع حماية المستهلك من المواضيع الحيف

من خلال تعدد صور تسويقها  لخدمات التي يقبل عليها المستهلك،ونظرا لتطور السلع وا ،التجار بين

على المستهلك الذي يصعب عليه  ثر ذلك سلباً أمما  ،الوقوع في عمليات الاحتيال والغشأدى به إلى 

  . أصابت مصالحه المادية والشخصيةى إلىأدإثبات وكشف هذا الغش والاحتيال مما 

دفع المشرع الجزائري إلى إصدار قوانين لحماية المستهلك ومن اجل وضع حد لهاته  الذي الأمر 

المتعلق بالقواعد العامة لحماية  89/02التجاوزات أصدر المشرع الجزائري في بادئ الأمر القانون 

ق في المستهلك  والذي تم إلغاءه بموجب القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي كفل الح

الإعلام وإلزام المتدخلين بإعلام المستهلك بالمعلومات الصادقة والنزيهة حول خصائص المنتوجات 

  .والتحذير من مخاطرها
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شترط أن يحتوي المنتوج على بيانات ضرورية تحميه من  لاحظنا من خلال درساتنا أنه ي كما   

لكل مخالفة  وتجريمه اقتناءه بالمنتوج الذي يقبل على كل غموض أو خطر يلحق به من جراء جهله

عوان الاقتصاديين حرية المنافسة والتي الى تحقيق النمو كفل المشرع للأ بقدر مالأحكام هذا القانون 

  .لرفاهية متى كانت المنافسة نزيهةالاقتصادي وا

فبدخول  ،م تمس بالسوق ومنافسيه والمستهلكوفي مقابل ذلك قد ينتج عن المنافسة الحرة جرائ 

السوق وتبني مبدأ المنافسة الحرة قد ينتج عنه انعكاسات سلبية من خلال الانتهاكات التي يقوم �ا 

وذلك لتعدد صور الممارسات التجارية غير النزيهة التي يضر �ا غيره من الأعوان  ،العون الاقتصادي

فالعون الاقتصادي ، فة التنافسية وتعدد المتنافسينوهذا راجع بالأساس إلى نقص الثقا ،والمستهلكين

   قيق اكبر الأرباح وجلب المستهلك،هدفه من ذلك هو تح

من خلال حضره  مبدأ النزاهةكرس  04/02 ق.م.تأن  توصلنا من خلال دراستناكما 

وكذا علاقة الأعوان  ،لجملة من الممارسات مستهدف منها التصدي للممارسات التنافسية غير النزيهة

  .ومواجهة صور التأثير غير المشروع على نظام السوق ،الاقتصاديين بالمستهلكين

فهدف المشرع من خلال ضبط نزاهة الممارسات التجارية هو حماية المستهلك من تعدد  

حيث حظر المشرع حملة من الممارسات التجارية غير  وكبح سلوكات الأعوان الاقتصاديين،صورها 

صادي على مصالح عون آو عدة أعوان اقتصادي النزيهة التي تمس بمصالح المستهلك كتعدي عون اقت

  .ضرر المستهلك من جراءهاوالتي يت

ما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى الآليات القانونية لحماية المستهلك من الممارسات التجارية أ

إلى فبالنظر إلى التجاوزات التي يتعرض لها المستهلك سعى المشرع الجزائري  ،غير النزيهة والوقاية منها

بتنوع  تتنوعرأينا أ�ا و  ،على مصالح المستهلك جهزة من مهامها الدفاع والرقابةإيجاد العديد من الأ

جل الحفاظ على أفنجد الهيئات الإدارية التي تقوم بدور فعال من  الغرض الذي أنشأت من أجله،
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توفير حاجيات  من وسلامة المستهلك كما أوكلت لها مهمة تنظيم الأسواق ومنع الاضطرابات قصدأ

  .المستهلك بعيد عن كل ممارسة تجارية غير نزيهة

معيات حماية المستهلك من خلال التوعية والتحسيس والدفاع عن لج تطرقنا كذلك للدور المهم 

لما تجده  ،إلا أن دوافعها تحول دون الدور المنشود  والدعوة إلى اللجوء إلى القضاء،مصالح المستهلكين

  .دعم الماديمن صعوبات وقلة ال

دور الهيئات القضائية في حماية المستهلك في مجال توقيع الجزاء والقيام  تطرقنا أيضاً إلى 

فدور الهيئات القضائية يعد بمثابة دور تكميلي  تعد ضمانة لحماية مصالح المستهلك،بالتحقيقات 

مستهلك                                                              للدور الذي تلعبه الأجهزة الإدارية والجمعيات من أجل تحقيق اكبر حماية لل

في الأخير يمكننا أن نشير إلى أن أفضل دور لتحقيق الحماية للمستهلك هو الحماية الوقائية أي 

فالمستهلك من خلال وعيه وتبصيره لحقوقه نجده يسعى بالأساس إلى اقتناء  ،قبل وقوع الضرر

  .ضع للمراقبة والجودةلبات التي تخالمتط

 كبر للمستهلك نجد المشرع الجزائري يخول للمستهلك من جراء ماأجل تحقيق حماية أومن  

 ،المطالبة بإبطال العقد والتعويض الحق فيو  ،ادي من ممارسات تجارية غير نزيهةيقوم به العون الاقتص

الإضرار  يقصدلمعاقبة العون المخالف سيء النية الذي  عد كافياً إلا أن هذا في غالب الأحيان لا يُ 

وضبط  الجزاء بتوقيعت وذلك فقد قرر المشرع للمستهلك حماية جزائية من هاته الممارسا ،بالمستهلك

فهنا تتعدى المسؤولية الواقعة على العون الاقتصادي إلى مسؤولية جزائية تبعا للخطورة الناجمة  ،السوق

  .ير النزيهةعن هاته الممارسات غ

تم من الجزائية يجب أن ي أون مبادرة المستهلك للحصول على حقه سواء بطريق المطالبة المدنية إ

لا يراودنا الشك في أنه سيتردد كثيرا لما يواجهه من صعوبات سواء بسبب طول  أنهمع  ،قبله

مما يجعله يبتعد عن المحاكم فيضل بطئ الإجراءات والفائدة  ،الإجراءات التقاضي أو قلة الإمكانيات

فبالتطرق  ،في مقابل ما سيحصل عليه إضافة إلى ما يتكبده من نفقات ،المنشودة من الحكم ضئيلة

إلى موضوع حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة وبعد التفصيل في ماهيتها وصورها 
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يمكننا أن نخلص وننوه  ،الممارسات التجارية غير النزيهة ية المستهلك من هاتهوالآليات القانونية لحما

  :تيكالآوهي   الاقتراحاتإلى بعض 

  زيادة الاهتمام بموضوع حماية المستهلك لمحاربة مختلف الجرائم الاقتصادية والتي تحدث

  .الاضطراب في عدم التوازن الاقتصاد

  الأعوان ينظم في ثناياه العلاقات بين  04/02 قانون الممارسات التجارية رقمبما أن

مارسات لا يمكن الحديث عن قواعد الم فإنه ،أو بين الأعوان في حد ذا�م ،الاقتصاديين والمستهلكين

لا يمكن الحديث عن قواعد الممارسات التجارية إلا في ضل علاقة  لذلك ،التجارية إلا في حد ذا�م

 .حد أطرافها عون اقتصاديأ

   تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك فيتحقق الحماية المنشودة من خلال تزويدهم بكل

  .جل أداء دورها على أكمل وجهمن أالصلاحيات للتحقيق في حوادث الاستهلاك 

  تدعيم الأجهزة المكلفة بالسهر على مراقبة الجودة وقمع الغش وتحسين تكوينها وتدعيمها

 .بأحدث الوسائل

  للمقصود بمصطلح الممارسات التجارية والممارسات التجارية غير النزيهة بغية إعطاء تعريف

  .وازالة الغموض واللبس حولها التعرف عليها من قبل المتعاملين

  تقرير عقوبة الحبس كعقوبة أصلية نظرا لاعتبارها أداة ردع من شأ�ا التقليل من ارتكاب

  .تقريرها في حالة العود فقطبدل  ،ات المنصوص عليها في هذا القانونالمخالف

  النص على جزاءات جزائية في قانون حماية المستهلك وقمع الغش دون إحالة ذلك إلى قانون

  .العقوبات بالنسبة لجنحة خداع المستهلك

إلا أن هذا لا ينفي نجاح المشرع في تحقيق حماية للمستهلك وفي الأخير نقول أنه رغم كل هذا، 

سعى المشرع من خلال هاته النصوص إلى خلق حماية و  ،حد جد مقبول إلى وتحقيق الهدف المرجو

بالرغم من أن هذه الحماية تثير جدل  ،للمستهلك من مختلف صور الممارسات التجارية غير النزيهة

 .التي نأمل من المشرع أن يتداركهاغم من النقائص ر وبال
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 عـــراجـــمـــة الـــمــــائـــــق

 القرآن الكريم  

I. ة ــيـــعربــة الــغــلــــالالمراجع بــــ  

  النصوص القانونية والتنظيمية أولاً: 

 النصوص القانونية   - أ

المتضمن  2016المؤرخ في مارس  16/01المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  1996دستور  .1

 .2016مارس  7الصادرة بتاريخ  14عدد ال .ج.جر.التعديل الدستوري ج

، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 08/06/1966، المؤرخ في 66/156الأمر رقم  .2

  .1966يونيو  11، الصادرة بتاريخ في 49عدد ال .ج.جج.ر

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل 08/06/1966، المؤرخ في 66/155الأمر رقم  .3

 . 1966يونيو  10 الصادرة بتاريخ، 48العدد  .ج.جر.والمتمم ،ج

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  .4

 .1975سبتمبر  30 يخالصادرة بتار ، 78عدد ال، .ج.جج.ر

، المتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  59 -75الأمر رقم  .5

 . 1975، الصادرة بتاريخ 101.ر.ج.ج العدد والمتمم ج

عدد ال، .ج.ج، يتعلق بالأسعار ملغى، ج.ر1989يوليو  5، المؤرخ في 89/12الأمر رقم   .6

 .1989يوليو  19 الصادرة بتاريخ، 29

، 09عدد ال، .ج.ج، يتعلق بالمنافسة، ج.ر1995فبراير  8، المؤرخ في 95/06رقم  الأمر  .7

 . ، (الملغى)1995فبراير  22 الصادرة بتاريخ

، المتضمن القواعد التي تحكم الصناعة 1996يناير  10المؤرخ في  ،96/01الأمر رقم  .8

 .1996ير فبرا 14 لصادرة بتاريخ، ا03عدد ال، .ج.جالتقليدية والحرف، ج.ر
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، 43عدد ال، .ج.جر.ج ،المتعلق بالمنافسة ،2003يوليو  19المؤرخ في ، 03/03الأمر رقم  .9

 ، المعدل والمتمم. 2003يوليو  20 الصادرة بتاريخ

عدد ال، .ج.ج، المتعلقة بالعلامات، ج.ر2003يوليو  19، المؤرخ في 03/06الأمر رقم  .10

  .2003يوليو  23  ، الصادرة بتاريخ44

، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004يونيو  23المؤرخ في  04/02رقم الأمر  .11

 ، المعدل والمتمم. 2004يونيو  27المؤرخة في  41عدد ال، .ج.جالتجارية، ج.ر

، يعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، 1989فيفري  08المؤرخ في  ،89/02القانون رقم  .12

 . (الملغى)1989فيفري  08، الصادرة بتاريخ 06ج.ر.ج.ج.، العدد 

قانون المدني، المعدل والمتمم ، المتضمن ال2005يونيو  20المؤرخة في  ،05/10القانون رقم  .13

 .2005يونيو  26، الصادرة بتاريخ 44، العدد .ج.جر.،ج

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 25/02/2009المؤرخ في  ،09/03القانون رقم  .14

  .2009مارس  8، الصادرة بتاريخ 15عدد ال .ج.جج.ر

عدد ال .ج.جر.ج، 2012يناير  12، المتعلق بالجمعيات، المؤرخ في 12/06القانون رقم  .15

  . 2012، يناير 15، الصادرة بتاريخ 02

، 12، العدد .ج.جر.، يتعلق بالولاية، ج2012فبراير  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  .16

  .2012فبراير  29الصادرة بتاريخ 

، يحدد تشكيلة ا�لس الوطني لحماية 2012 أكتوبر 02، المؤرخ في 12/355الأمر رقم  .17

  .2012أكتوبر  11، الصادرة بتاريخ 56العدد  .ج.جر.المستهلكين واختصاصاته ج

 ج،.ج.ر.ج الالكترونية، بالتجارة يتعلق ،2018 مايو 10 في المؤرخ ،18/05 رقم القانون .18

  .2018 ماي 16 بتاريخ الصادرة ،28 العدد

 ة ـــيــمـــيـــظــنــتـــوص الـــصـــنــــال -ب

، المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم 89/147المرسوم التنفيذي رقم  .1

أوت  09الصادرة بتاريخ  33العدد  .ج.جر.ج 1989أوت  08وعمله، المؤرخ في  وتنظيمه

1989.  
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المتعلق برقابة الجودة وقمع  1990جانفي  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي رقم  .2

 .1990جانفي  31الصادرة بتاريخ في  05العدد  .ج.جر.ج الغش

ديسمبر  21المؤرخ في  وزير التجارة،، المحدد لصلاحيات 02/453المرسوم التنفيذي رقم  .3

  . 2002ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 85العدد  .ج.جر.ج 2002

، المتضمن تنظيم مصالح 2003نوفمبر  02، المؤرخ في 03/409المرسوم التنفيذي رقم  .4

 9، الصادرة بتاريخ في68العدد  .ج.جر.التجارة الخارجية في وزارة التجارة صلاحيتها وعملها، ج

  .2003بر نوفم

 30المؤرخ في  89/147، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 03/318المرسوم التنفيذي رقم  .5

  . 2003أكتوبر  05الصادرة بتاريخ  59العدد  .ج.جر.ج 2003سبتمبر 

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المؤرخ 266/ 08المرسوم التنفيذي رقم  .6

ديسمبر  21المؤرخ في  02/454المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2008غشت  19في

  . 2008غشت  11الصادرة بتاريخ في  48العدد  .ج.جر.ج 2002

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين  09/415المرسوم التنفيذي رقم  .7

 .ج.جر.ج 2009سمبر دي 16في المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة المؤرخ 

 .2009ديسمبر  20، الصادرة بتاريخ 75عدد ال

، المتضمن تنظيم المصالح 2011جانفي  20، المؤرخ في 11/09المرسوم التنفيذي رقم  .8

جانفي  23، الصادرة بتاريخ 04ج.ر.ج.ج العدد الخارجية لوزارة التجارة وصلاحيا�ا وعملها، 

2011  

  ب ـــتـــــكــــالثــــــانـــيــاً: 

، المسؤولية عن الأفعال الخارجة عن التزييف والمنافسة غير المشروعة (دراسة في أحمد الدراري .1

  .2016، ، د.ب.نضوء القضاء المغربي والفرنسي)، مطبعة الاقتصاد

مطبعة ، ، دعوى المنافسة غير المشروعة في ضوء القضاء المغربي والفرنسيأحمد الدراري .2

  .2018المغرب، الاقتصاد، 
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، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، المكتبة العصرية، أحمد محمد محمد خلف .3

 .2008مصر، 

 ، الحماية القانونية للعلامة التجارية، دار اليازوردي، العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،وشن حنانأ .4

  .2016 ،1ط

دار الفكر  مين من مسؤولية الأطباء المدنية،والتأ، التعويض عن الضرر الطبي بركات عماد الدين .5

  . 2017 ،1ط الإسكندرية، ،الجامعي

، الحماية الجنائية للحق في المنافسة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، تامر محمد صلاح .6

2017.  

 ،1ط ، الحماية الجزائية للمستهلك، مؤسسة الكتاب الحديث، لبنان،جولي شاهين حصني .7

2005.  

، حرية المنافسة التجارية وضرورة حمايتها من الممارسات الاحتكارية، محمد محمد بوديحسن  .8

  .2015دراسة فقهية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

لسنة  3، حماية المنافسة دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم حسين الماحي .9

  .2008، 1ط ،الناشر المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر ولائحته التنفيذية، 2005

 ، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، القاهرة،حسين عامر .10

  .                                    1979 ،2ط

، 2والاتفاقيات الدولية، ج، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية سالم محمد رديعان العزاوي .11

  .2009 ،1ط دار الثقافة، عمان،

، تسويق الشهرة التجارية (الفرانشيز) ودور التحكيم في منازعا�ا، سمير عبد السميع الاودن .12

  .2009، 1ط  ،منشأة المعارف، الإسكندرية

، دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية لحماية المحل صبري مصطفى حسن السبك .13

  .2018 ،1ط التجاري (دراسة مقارنة)، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،

، قانون حماية المستهلك دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الصغير محمد مهدي .14

  .2015الإسكندرية، 

  .2014، دار الهدى، الجزائر، 1، علاقة النيابة العامة بالضبط القضائي، ج طاهري حسين .15



 عـــراجــمـــة الـــمـــائــــق

 

120 

 

، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، حماية المستهلك دراسة مقارنة، ج المنعم موسى إبراهيمعبد  .16

  .2007، 1طلبنان، 

دراسة مقارنة،   ،، الضرر المعنوي للشخص المعنوي ومدى التعويض عنهعبير محمد أبو وافية .17

  .2017، الإسكندرية، ديدةط، دار الجامعة الج.د

المبادئ الوسائل الملاحق دراسة مقارنة، مكتبة زين  ، حماية المستهلك الجديدعثمان رياح .18

  .2011 ،2ط الحقوقية، بيروت،

 ،، مكتبة زين الحقوقية، بيروت4، العلامة التجارية وخصائصها وحمايتها، ج عجة  الجيلالي .19

  .2015، 1ط

  .2013دار الهدى، الجزائر،  ،1، مسؤولية السلطة العامة، جلحسين بن شيخ اث ملويا .20

، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، أو سيد أحمدمحمد أحمد  .21

  د.ت.ن.، 1بيروت، ط 

والقانون  03/03، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر محمد الشريف كتو .22

  ر، د.ت.ن.، منشورات بغدادي للطباعة والنشر، الجزائ04/02

المقارن مع القانون الفرنسي، دار الكتاب  ، حماية المستهلك في القانونمحمد بودالي .23

  .2006الحديث، القاهرة، 

، في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار دراسة في الفقه الغربي محمد صبري الجندي .24

  .2015 ،1ط والفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،

المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص، دار ، حماية محمد محمد حسين الماحي .25

  .2012النهضة العربية، القاهرة، 

، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء القوانين المنافسة معين فندي الشناق .26

  . 2010 ،1ط والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،

ية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة)، ، المدنموفق حماد عبد الحماية .27

  .2011، 1ط  ،بغداد

  ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، دت.ن.1، نظرات في القانون، ج نادر عبد العزيز شافي .28
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، القانون التجاري الجزائري (الأعمال التجارية التاجر المحل التجاري)، ديوان نادية فوضيل .29

  .2004 ،6ط الجامعية، الجزائر،المطبوعات 

الفرنسي دراسة ، ملامح حماية المستهلك في مجال الائتمان في القانون نبيل إبراهيم سعد .30

  .2008، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، للقواعد الإجرائية

، التنظيم القانوني للتجارة (نظرية الأعمال التجارية، موجبات التجار هاني محمد دويدار .31

  .1997، د.د.ن، بيروت، 1القانونية، المؤسسة التجارية، الشركات التجارية)، ج 

، الالتزام بالإعلام في عقد البيع الاستهلاكي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، يلس آسيا .32

2017 .  

  رات ـــذكــمـــل والـــائـــرســـاً: الــيـــانــــث

 وراه ـــــتـــدكـــل الـــــائـــرس  - أ

، مسؤولية العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجارية، بوجميل عادل .1

جامعة مولدي معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الحقوق،  دكتوراه في أطروحة 

2018.  

  ، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق،خديجي أحمد .2

  .2016جامعة الحاج لخضر، باتنة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية

، الضمانات القانونية لتعويض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع خوجة خيرة .3

جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،السياسية والعلوم الحقوق كليةفي الحقوق،   أطروحة دكتوراه الجزائري،

2016 .  

في القانون الجزائري، أطروحة  القانونية للعون الاقتصادي دراسة، المسؤولية عادل عميرات .4

  .2016، تلمسان، بلقايدجامعة أبي بكر كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،  في الحقوقدكتوراه 

، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، غربوج حسام الدين .5

 .2018، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةأطروحة دكتوراه في الحقوق،  

دكتوراه ، النظام القانوني للممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة نهري محمد أمين .6

 .2017/2018 ،01جامعة الجزائر كلية الحقوق،  ،في الحقوق
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آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في لعور بدرة،  .7

 .2014ق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقو 

 ر ـــيــتــســـاجــمـــرات الـــــــذكـــــــم  . ب

مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري  ،بوجميل عادل .1

، وزو تيزيجامعة مولدي معمري  كلية الحقوق والعلوم السياسية،مذكرة ماجستير في الحقوق،  

2012      . 

 ، حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير فيبوعولي نصيرة  .2

  .2012، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الحقوق

كلية الحقوق ،  الحقوق، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستير في زوبير أرزقي  .3

 .2011، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية

، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك شعباني حنين نوال  .4

جامعة مولدي معمري، تيزي وزو،  مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،وقمع الغش، 

2012. 

المتعلق بحماية المستهلك  09/03، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم صياد الصادق .5

جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ماجستير في العلوم القانونية والإدارية، وقمع الغش، مذكرة

 .2014، 1قسنطينة 

، الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة  علاوي زهرة  .6

 .2013وهران،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

ين مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافية للمنافسة، ، الدور التكاملي بكريم لمين  .7

جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، كرة ماجستير في الحقوق،ذ م

2017. 
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، حق المستهلك في الإعلام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع ماني عبد الحق  .8

جامعة محمد  كلية الحقوق والعلوم السياسية،اجستير في العلوم القانونية والإدارية،  مالمصري، مذكرة 

 .2009خيضر، بسكرة، 

كلية   ، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق،متيش نوال  .9

 .2014 ،1جامعة الجزائر  الحقوق والعلوم السياسية،

المتعلق بحماية المستهلك  09/03حماية المستهلك في ظل القانون ، ضمانات منال بروح  .10

كلية الحقوق، ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قوقوقمع الغش، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الح

 .2015، 1جامعة الجزائر

  الاتــــــقـــــمـــــالثــــــالــــثــــاً: 

 مجلة الباحث للدراسات، "المستهلك في ظل المنافسة الحرةقواعد حماية " ، أمال بوهنتالة .1

 .2016، 08، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، العدد 08، العدد الاكاديمية

سلطة القاضي المدني في إعادة التوازن العقدي لعقود "، أمال بوهنتالة، سلوى قداش .2

، والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، كلية الحقوقمجلة الاجتهاد القضائي، "الاستهلاك

 .2017، 14العدد 

، جامعة مجلة الاجتهاد القضائي، "قواعد أمن المنتوجات الطبية والصيدلانية "، أمال زقاري  .3

 .2017 ،14د العد محمد خيضر، بسكرة،

والعلوم ، كلية الحقوق مجلة المفكر، "نطاق تطبيق قانون المنافسة في الجزائر"، باطلي غنية .4

 .2015، 12العدد ، لسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةا

 مجلة، "حماية المستهلك في مواجهة البيع بالتخفيض "،بليمان يمينة، حسام الدين غربوج .5

، 14العدد  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،"لقضائياالاجتهاد 

2017. 
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التجارية قبل وأثناء مرحلة التفاوض على ضوء القانون رقم  شفافية الممارسات"، حساني علي  .6

، كلية الحقوق والعلوم مجلة العلوم القانونية الإدارية والسياسية، "2004يونيو  23المؤرخ في  04/02

 .2011، 11العدد  السياسية جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان،

 دفاتر السياسة، "في التشريع الجزائريالضوابط القانونية للمنافسة "، سيليا، ساوس خيرة حماش .7

 ، د.ت.ن.05العدد  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.والقانون

حق المستهلك في الأعلام مفهومه ومدى إلزامية كل من المحترف وجمعية حماية " ، حمو فخار .8

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "المستهلك به

  .                                               2013 ،19العدد 

القواعد الخاصة ، ترقية المركز القانوني للمستهلك دراسة مقارنة بين القواعد العامة و رضوان قروش .9

والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، ، كلية الحقوق مجلة الاجتهاد القضائي بحماية المستهلك،

 .2017، 14العدد ، بسكرة

، كلية لة الحقوق والحريات، مج"دور جمعيات حماية المستهلك" ، سمية قلات، رواحنة زليخة .10

  .2017، 14العدد  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة

في ضوء قانون الممارسات التجارية حماية إرادة المستهلك "، زبيري بن قويدر. خليفة جنيدي .11

جامعة محمد خيضر، بسكرة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،مجلة الاجتهاد القضائي، "04/02

2017. 

مجلة الحقوق ، "مواجهة الشروط التعسفية كآلية لحماية المستهلك"، زرداري عبد العزيز  .12

 . 2017، 14العدد  ،، جامعة محمد خيضر بسكرةوالحريات

انتهاك حماية المستهلك والاعتداء على العلامة المميزة من خلال التطفل " ، سامية حسنين .13

 .2017 ،14العدد  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة،مجلة الاجتهاد القضائي، "التجاري

 مجلة والمتمم، المعدل 04/02 القانون ظل في التجارية الممارسات جرائم ،بوزبرة سهيلة .14

 العدد جيجل، يحي، بن الصديق محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،القانونية الأبحاث

05، 2017 
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تعدد الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك في " ، شوقي يعيش تمتم، حنان اوشن .15

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، والحريات مجلة الحقوق، "التشريع الجزائري

 .2017 ،04، العدد بسكرة

دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق "، ضريفي نادية، لجلط فواز .16

  .2017 ،14العدد  ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،مجلة الاجتهاد القضائي، "المستهلكين

،  مجلة الاجتهاد القضائي، "جمعيات حماية المستهلك المهام والمسؤوليات"، عبد الحق قريمس .17

  .2017، 14العدد  ،لسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةالحقوق والعلوم اكلية 

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، "اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري" ، عبد االله لعويجي .18

، كلية الحقوق 2013أفريل  4-3رية المنافسة في التشريع الجزائري، يومي بح الموسوم الملتقى الوطني

  جامعة باجي مختار، عنابة.والعلوم السياسية، 

تسميات المنشأ كضمان لحماية المستهلك بين النص " ، مناصرية عزيزة شيري، حنان .19

 .2017 ،14العدد ، ، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة"والتطبيق

 "،عزوز الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة"، علاوة هرام سارة .20

، 04العدد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة الحقوق والحريات

2017. 

مجلة الاجتهاد ، "حماية المستهلك وفقا لمبدأ نزاهة الممارسات التجارية"، عيسى حداد .21

 .2017، 14، العدد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةالقضائي

 المحلي المحقق مجلة ،"بالإعلام المنتج التزام" ،علوي فيصل سهيلة الشريفي، حشيم عدنان .22

 ،2015 ،03 العدد العراق، ،والسياسية القانونية للعلوم

مجلة الاجتهاد ، "المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم كآلية لحماية المستهلك" ، قاسمي الرزقي .23

  .2017 ،14العدد  السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،كلية الحقوق والعلوم ،  القضائي
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  الـــــفـــــهــــرس  

  

  ةــحــفــصـــال  وانــــــــنـــعــــال

 02  مقدمة  

  صل الأولـــــفــــال

  لــلـنـزاهــة في الــمـمـارسات الــتـجــاريــــة الإطار القانوني

08  

ــبــمــــال ــارســـمــــمــة الــيـــاهـــ: مث الأولــحــ ــجــتـــات الــ   09  ةــــاريـ

  09  : تعريف الممارسات التجارية غير النزيهة وبعض المفاهيم المشا�ة لهاالمطلب الأول

  10ة                                                      ــهــزيــنــير الــة غــاريــجـتــات الــارســمـمــف الــريـــعــ: ترع الأولــفـــال

ــاريـــجــتـــات الــارســمــمــف الــريــعــ: تأولاً    10  ةــ

ــث ــاريــجــتـــات الـــممارســف الــريــعـــ: تاً ــيــانـــــ   10  ةــهــزيـنــر الــيــة غـ

  11  ة   ـهـنزيـير الـارية غــتجــلممارسات الــة لــهــمشابــم الــيــاهــمفــعض الـــ: بيــانـثـــفرع الـــال

  11   04/02من منظور قانون الممارسات التجارية الممارسات التجارية غير النزيهة  أولاً:

  13  ة ــيـــرعــشــر الـيـــة غـــاريـــجــتــات الــمارسـمـــال: ثـــانــيــاً 

ــمــمـــال :ثــــالـــثـــاً    15  ةــسيــيـــدلـتـــة الــجاريــتــات الــارسـ

ــال: رابــــعــاً    16  يةـفــعســتــة الــاديـــقــعــتـــات الــممارسـ

  18 النزيهة         أطراف العلاقة في الممارسات التجارية غير :المطلب الثاني

ــــون الاقــــعـــــــ: الرع الأولـــفـــــال ــصـــــتـ   19  ادي                                                ـ

ــــتــــنـــمــــ: الأولاً    20  جـــ

ــتـــــ: الاً ـــيــــانـــــث   22    ر ـــــــاجـ

ــالـــــث ــ: الاً ـــثـ   23  ي  ـــرفــحـ

  24  ة ــخدمــدم الــقــادي مــصــتـــعون الاقـــ: الاً ــعـــــراب

  24  المحترف كمفهوم مجاور للعون الاقتصادي  : خامساً 

ــ: الميــــانــثـــفرع الـــــال ــلـــهــــتــســ   25  ك  ـ
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  26  ة ـغــك لــلــهـتـــمســـف الـــعريـــــت: أولاً 

  26  تعريف المستهلك قانوناً  : ثانياً 

  27  المفهوم الواسع للمستهلك: ثـــالــثـــاً 

  27  ك  ــلــهـتــمســف الــريــعــت عــنــاصــر: رابـــعــاً 

ــص: المبحث الثاني ـــ ــارســمـــمـــور الـ ــجـــتـــات الـ ــنزيـــر الــيــة غــاريـ   29  ةـــهـ

ــتصــون اقــح عـالــصــلى مـــداء عــتــــ: الاعلب الأولــــالمط   29  اديـ

  30: تشويه سمعة عون اقتصادي من خلال المساس بشخصه وخدماته أو منتجاته                            الفرع الأول

ــتـــعون الاقـــة الــعــه سمـــ: تشويأولاً    30  هــصــخــاس بشــمســـلال الـــن خــصادي مـ

  32  : المساس بخدمات التاجر ومنتجاته ثــــانــيــاً 

ــفرع الــــال ــثـ ــد العــيــقلـــ: تيــانـ   32  يد منتجاته أو إشهاره   ــقلــصادي أو تـــون اقتـــزة لعـــلامات المميـ

  32  ة   ـــــــاريــــجـــتــــة الــــلامــــعــــف الــــريــــعـــــت: أولاً 

ــيــاً  ــــت: ثــــانـ ــــف الـــــريـــــعـ ــتـ ــــيـــلـــــقــ   35  د  ـــ

ــقــــت :ثــــالــثـــاً  ــــنـــمــــد الــــليـ ــتـ   36 ات    ـــــجــ

ــت :رابــــعــــاً  ــقـــــ ــد الإشــــليــ ـــــــهــــ ـ ــ   37 ار    ــ

ــغــتـــ: اسثـــالــــثـــفرع الـــــال ــتـــون الاقــلعــة لــنيـــارات المهـــهــلال مـ   38  ادي ــصـ

ــتـف الــــريـــعـــــت أولاً:   38  اريــــجــتــل الــفـــطــ

 39   صور الضرر التي يلحقها التطفلثانياً: 

ــداث إضرابـــإح ع:ــــفرع الرابـــــال ــات في تنـ   39  صادي منافس أو في تنظيم السوقـتــم عون اقـــظيـ

  40  : إغراء المستخدمين المتعاقدين أولاً 

ــانـــــث ــادة مـــفــــتـــ: الاساً ـــيـ ــبــصاحــرار بــد الإضــصــة قــيــــهنــمــرار الــــن الأسـ   40  هاـ

  42  احداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافسثالثاً: 

  42  احداث اضطراب في السوقرابعاً: 

  43  : إقامة محل تجاري بالجوار محل تجاري منافس   خامساً 

ــمـــال ـــــطــ ــ: حيـــــانــــثـــلب الـ ـــــ ــر الإشـــــظـــ ــهـ ــتـــار الـ ــيــلـــضـ   44  ي ــلـ

ــفــــ: مرع الأولـــفـــــــــال ــوم الإشــــهــــ ــــهـــ   44  ارـــ
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ــتــــ: الأولاً  ــــريــــعــ ــوي والاصــــغـــلــــف الـ ــلإشـــي لـــلاحــــطــ   44  ار   ـــهــ

ــــ: تاً ــــيــــانـــــث ـــــف الإعـــــريـــعـ   46  لان    ـ

ــالــــث ــ: الإعاً ـــثـ ــجــتـــلان الــ ــكــــاري الـ ــاذب والــــ ــلـــضــمـ   48  ل     ـــ

ــ: صالثالثرع ـــفـــــال   49  لي  ــــيــلــــضـــتـــار الـــهـــــور الإشــــ

ــــــالإش أولاً: ــفـــمــار الـــهــــ ــضـــتـــى الـــي إلـــضـ   50  ل  ــــيــلـ

ــانــــث ــمـــار الـــهــــ: الإشاً ـــيـ ــبــلــــى الـــي إلـــضـــفـ   50  س ــ

ــث ــالـــــ ــضـــمـــار الــــــهــــــ: الإشاً ـــثــ ــخــ   51  مــ

ــ: الاً ــــعـــــراب ــلي ــلــيــلــــضـــتــع الـــابـــطـ ــلإشــ ــهــ   52  ار  ـ

ــلاصـــــــخ ـــــــصــــفــــة الــ   53  ل الأولـــ

ــصـــفلـــــــا ــــ ــــ ــــ ــــ  ل الأولـــ

 جارية غير النزيهة والوقاية منهاـــمارسات التـــك من المــهلـــة المستــايـونية لحمــقانــات الــيــالآل

55  

ــابــــرقـــ: الالأولث ـــــحـــبـــمـــــــال ــة والأجـ ــلـــمكـــزة الــــهــ ــحمايــة بــفـ   56  ك  ـــلــهـــة المستـ

ــ: دور الب الأولـــــلـــطــمـــال ــات الإداريــــئـــيــــهــ ـــ ــايــمـــي حــــة فــ ــتـــســمــة الـ ــهـ ــلـ   57  ك   ـ

ــال ــفــــــ ــــال: دور وزارة رع الأولــــ ــــــجـــــتــ   57  ارة   ـــــ

ــمـــى الــــلـــــ: عأولاً  ــوى المــــستـ ــــركـــ   58  زي  ــ

ــانــــــث ــع :اً ـــيـــ ــى المـــلـ   60   خارجيـــوى الـــــتــســ

  61  : دور المديرية الجهوية والولائية في مجال حماية المستهلكثالثاُ 

ــفرع الــــال ــثـ   63  كــهلــة المستــايـــحم ـيارك فــمــجــة وإدارة الــســافــنــمــس الــلـــجـــ: دور ميـــانـ

ـــــــجــــ: مأولاً  ــلـــ ــافـــــــنــــس المـــ ــسـ   63  ة ـ

ــانــــث ــمـــي حــــارك فـــمــــجــــ: دور إدارة الاً ـــيـ ــتــمسـة الـــايـــ ــهلــ   68  ك  ـــ

ــلــهــة المستـــي في حمايــبـــس ا�لس الشعــيـــي ورئـــوالـــ: دور الثـــالـــثـــفرع الـــــال   69  كـ

ــــــــــ: دور الأولاً  ـــــــــوالــ ـ ــ ــلــهــة المستـــي في حمايـ   69  كـ

ــانــــــــث ــالدور  اً:ـــيـ ــمجـ ـــ ــــي الــبــعـــس الشــــلـ ــبـ ــلـ ـــ   71  المستهلك في حمايةدي ــ

ــب الـــلــــطــــالم ــ: دور اليـــــانـــثـ ــيــعــمــجـ ــات والـ ــتــمســة الــمايــي حــاء فــضــقـ   72  ك    ـــلــهـ
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ــيـــعــــمــــجــــ: دور الالفرع الأول ــتـــســمـــة الـــايـــمــــي حــــات فــ ــلـــهـ   73  ك ـ

ــتـــال: أولاً  ــمســة الـــــايـــمـــات حــيــعـــمـــجـــف بـــــعريـ ــهــتـ   73 كــلـ

ــمايــات حـــيــعـــمــــدور ج: ثانياً  ــتــســمـــة الـ ــلـــهـ   74  كــ

ــال ـــــانـــــــثـــــفرع الــــــ ــ: سليـ ــطـ ــة الــ ــضـــقــ ـــ ــوحماع ـــدفـــي الـــاء فـــ ــايــ   78  ك   ـــلــهـــتـــمســة الـ

ــابــــــيــنـــ: دور الأولاً  ــة الــــ ــامـــعـــ ــي حمـــــــة فــ ـــ ــايـ ــتــة المســـ   78  ك    ـــلـــهـ

ـــــــنـــــــاث ــــ ــي ــكـــحـــمــــ: دور الاً ـــ ــايـــمـــي حــــة فـــمـ ـــ ــلـــهـــتـــمســـة الـــ   80  ك  ـ

ــ: دور الاً ـــثـــالــــــث ـــــــضـــقــ ــي حمـــاة فـ ـــــــايـــ ــتــمســة الـ   81  ك    ـــلـــهـ

  82ية للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة                                      ــة والجزائــيــحماية المدنـــ: الالمبحث الثاني

ــحمايــــ: الالمطلب الأول ــة لــيـــدنــة المـ ــلمستـ   83  ة    ـــهــة غير النزيــتجاريــات الــك من الممارســلــهـ

ــفـــــــال ــــ ــــ ــال  :رع الأولــ ــســـمـ ــؤوليــ ــيــــة المدنــ ــمـــة الــ   83   العون الاقتصاديى ــلــررة عـــــقـ

ــــريــــــعـــــت :أولاً  ــة الـــيـــؤولــــمســــف الــ ــيـــــدنـــمـ   84  ة             ــ

  84  : أنواع المسؤولية المدنية المترتبة عن الممارسات التجارية غير النزيهةثــــــانياً 

ـــــي ـــــان ـــرع الــــث ــــ ــة الـــــف ــــــمســـــؤولـــيــ ــان ال ـــ ــة: أركــ ــــيـ ـــمــــدن   85      ال

ــــــــــــــخـــــــــطـــــــــأأولاً  ـــــ ـــن الـ   85     : ركــ

ــــيـــــاً  ـــــان ــــررثـــــ ـــــ ــــضــ ـــــ ـــــ   86   : ركن الــــ

ــــثـــــاً  ــالـــ ــــ ـــيــــةثـــــ ـــن الــــــــعـــلاقـــة الـــســــبـــب   90    : ركـــ

ــالــــث ــمـــدنـــيـــة عن الممارسات التجارية غير نزيهةالــــــــــفـــــــــرع الـــثــ ـــؤولـــيـــة الـ ــــمـــسـ ــار ال ـــ ـــــ   91   : آثــ

ـــــــضأولاً  ــــــــويـ ــــــعـ ــــتـ ـــ   92      : الـــــ

ــيـــــــاً  ــــ ـــــان ــق الـــمـثـــــ ـــعـــقــد: حــ ـــال ال ــــمطــــالــبــة بـــإبــطـــــ ــك فـــي الـ ـــهـــلـ   96  ــست

ـــــاً  ــــ ــث ــــالـ ـــكـــافـــي بــــــالـــمــبــيــعثـــــ ــلــم ال ــقــد لـــعـــدم الـــعـ   98     : إبـــطـــال الـــعـ

ــة المطلب الــــثــــانــــي   99     الــجـــزائـــيــة لــلمســتــهــلـــك مــن الممارسات التجارية غــير الــنزيــهـة: الـــحمايـ

ــــرع الأول ـــيـــــة عن الممارسات التجارية غير النزيهةالــــــفـــ ـــؤولـــيـــة الــــجــــــزائ   99  : الـــمـــسـ

  100  الاقتصادي أولاً: الخطأ القصدي كأساس للمسؤولية الجزائية للعون

ـــأساس لـــلـمــســؤولــيــة الــجــزائــيــة لـــلعــون الاقـــتـ ـــأ غــيــر الـــقــصـــدي كـ ــخـــــطـــ ـــــ   100  ــصادي    ثانياً: الـ

ــانـــي ــثـ ـــــفـــرع الـــ ـــة جـــرائـــم الـــمــمارســات الــــــ ــايـــن   101   الـــتــجاريـــة غير الــنزيــهــة والــتحــقـيــق فــيـها: معــ
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ــة أولاً: ـــعـــايـــنـ   101   الــــمـــوظــــفـــون الـــمـــؤهـــلون لـــــــلــتـــحـــقــيــق والـــمـ

ـــــيــــاً  ـــفــون الــمـكـــلـــفــيــن بـثـــــانـ   103     ــالـــتــحـــقـيــق: صـــلاحـــيـــات الـــمــوظـ

ــةالـــــفرع الـــثـــالــــث ــجــنائـــي فـــي جــرائـــم الــمـمــارســات الــتجــاريــة غـير الــنزيــهـ   105  : الـــجــزاء الـ

ــــةأولاً  ــــجـــــــــــــزاءات الإداريــــــ   105   : الـــ

ــة: ثانياً  ـــــائـــيــ ــضــ ــــــقـ ــــــــزاءات ال ـــــجـ ـــــ ـــــ   106   ال

ـــــــثــــانــــي ــفــــصـــل الــــ ـــــة الــ ـــــلاصــــ  109  خــــ

 111  الخاتمة  

 116  قائمة المراجع  

 127                                                                 الفهرس  

 



  الملخص

إلا أن  ،لحرية في جل ممارساته الاقتصاديةيتيح مبدأ حرية التجارة للعون الاقتصادي هامشا من ا

وعليه فالمشرع الجزائري سعى إلى حظر جملة من ، هذه الحرية مقيدة باحترام مقتضيات النزاهة

عون اقتصادي أخر والتي يتعدى بموجبها عون اقتصادي على مصالح ، الممارسات التجارية غير النزيهة

  .                             إضافة إلى الممارسات التي تلحق أضرار بالمستهلك

ئية وضع المشرع حماية شاملة للمستهلك تتوقف بالأساس على الأجهزة والآليات القانونية الوقا 

اته وتلحق وتحمي المستهلك من جل هاته الممارسات التي �دد حي، التي تتماشى مع الواقع الحال

  .الضرر بأمواله

هذه الحماية ترتكز على أمرين أولهما  مدني أساسه جبر الضرر والثاني جزائي وهو ردعي لما فيه 

  يلجأ المستهلك إلى الاختيار بين القضائيين .  ،من عقوبات متعددة

Résumé 

le principe du libre-échange permet de l’agent économique une 

marge de la liberté dans les pratiques  économique‘. cette liberté 

contraint de respecter les exigences  d’intégrité ‘ le législateur a 

prévenu   une ensemble de pratiques commerciales déloyales ‘ par 

lesquelles un agent économique porte atteinte aux intérêts d’un autre 

agent économique ‘ ainsi ques les pratiques qui causent des dommages 

consommateurs .  

le législateur a mis en place une protection complète du 

consommateur ‘qui repose principalement sur des mécanismes légaux 

et préventifs qui sont en phase avec la réalité et protègent le 

consommateur contre les pratiques en danger de mort et les dommages 

pour son argent .   

cette protection est centrée sur deux choses ; le premier est civil 

qui est a la base de compenser les dommages ‘ le deuxième implique 

les sanctions concemant cet effet ‘ les consommateurs et les 

associations de protection des consommateurs et le département des 

poursuites publiques font leur choix enter les deux juridictions .  
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